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 **م ـــــن الرحيــــم الله الرحمـــــبس** 

 

فُ  لَ **  لَ  نفَْسًا الَلُّ  يكَُلِّ
ِ
ۚ  لهَاَ  وُسْعَهاَ ا

ذْنَ  لَ  رَبنَاَ ۚ   اكْتسََبتَْ  مَا وَعلَيَْْاَ كَسَبتَْ  مَا نْ  تؤَُاخِّ
ِ
 ا

يناَن  لْ  وَلَ  رَبنَاَۚ   أَخْطَأنَْ  أَوْ  سِّ مِّ ا علَيَْناَ تََْ صًْْ
ِ
لتَْهُ  كَََ  ا علَََ  حَمَ

نْ  ينَ مِّ لنْاَ وَلَ  رَبنَاَ ۚ   قبَْلِّناَ الََِّّ ملِّ لنَاَ  طَاقةََ  مَا لَ  تََُ

ناَ لنَاَ وَاغْفِّرْ  عَناَ وَاعْفُ  بِّهِّ ۖ ۚ   وَارْحَمْ

نَ  مَوْلَنَ  أَنتَْ  رِّينَ  القَْوْمِّ  علَََ  فاَنصُُْْ  ﴾٦٨٢﴿ الْكََفِّ

 

 * مــــدق الله العظيــــص* 

 

من ســورة البقرة( 682)ة ـــالآي 



 

 
 

ه  داءــــا 
 إلى من جعل الله من نبض قلبها أول صوت يسمع

 ومن دفء حضنها أول مأوى يسكن

                                                               إلى من جعل الجنة تحت أقدامها          
 أمي

 إلي من حرم نفسه ليعطيني ،إلى من كان سببا في وجودي
 

 من شجعني على طلب العلم ىإل ه ليريحني،ستعب نفأ منلى إ

                                                      ودفعني إليه                                                                          
 أبي

إلى بوجودهم و قربهم                                                                                                   ....... من لا تحلو الدنيا ىإل
 إخوتي

                                                                       فأحببتهم وأحبوني  ....من جمعني بهم القدر  ىإل
 أصدقائي

و طلب العلم                                                                              .....إلى من جمعني بهم القدر
 أساتذتنا الكرام

         ميةعمور س



 

 
 

  شكـــر
أشكر الله القدير الذي وفقني لإنجاز هذا العمل إنه أهل الشكر والثناء والحمد والصلاة 

 والسلام على من جاء بشرى ورحمة للعالمين

 كما أنه من الواجب أن نذكر الفضل لأهله فإن قيد النعم شكرها 

 (لا يشكر الناس لا يشكر الله  من)

 الذي رافقني زعادي جلولالجزيل والصادق العرفان إلى أستاذي المحترم  ركما أتقدم بالشك

 .لإنجاز هذا العمل وكان ذلك بتوجيهاته ونصائحه المفيدة ودعمه المعنوي الرحلة

 فشكرا جزيلا لقاء ما ذكر وكل ما يذكر 

 لا أنسى كل الأساتذة الذين تناوبوا على تعليمي طيلة أطوار الدراسة كما

 

     اوشكر  
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أصبح تزايد وظائف الدولة منها أعمال الإدارة العامة واتساع نشاطها ضرورة يعترف      
بها أنصار مختلف المذاهب السياسية، تأخذ على عاتقها حل المشاكل المجتمع في حاضره 

إلى تزايد ومستقبله من النواحي التي من شانها رفع مستوى معيشة المواطن، وقد أدى ذلك 
تغير واضح في الدور الذي تقوم باستتبع لتنفيذ السياسة العامة للدولة و  داةأهمية الإدارة كأ

فلسفة النظام أثر بلون الحكم السياسي القائم و فان الإدارة تت ،وبحكم طبيعتها الاجتماعية ،به
 .الحاكم

كثرة المهام لم تبعد الإدارة العامة عن الجمهور حيث بقية هي الأقرب إليه في وظيفة تسير 
العامة متقيدة في هذه الوظيفة بقرارات السلطة الحاكمة فعليا والمعارضة في  الأهداف
النظام الديمقراطي  إلىالجماهير، انتقال الدولة في العصر الحالي  لإدارةتاريخيا  أغلبيتها

العامة باعتبارها المؤسسة الحية ضرورة الشرعية، وأهم عنصر يترجم هذه  الإدارةفرض على 
في ممارسة المرفق العام لنشاطه العام و الموظف العام في  أيالحياة التطبيقية  الفكرة في

 .الحياد مبدأمهامه خاصة 

ن إذ يمكن دراسته م ،ةكمتشابذات مداخل  بأنه مبدأ حياد الإدارة في الجزائريعرف      
لذا وجب تحديد مجال هذه الدراسة فهي لا تخرج عن  ،سياسيمدخل قانوني و اجتماعي و 

عمل الإداري كونها دراسة قانونية من زاوية أخلاقيات الوظيفة العامة التي تعمل على ضبط ال
من خلال الأهداف التي  ةبعض نشاطها للوصول إلى محاولة تفعيليفي الوظيفة العامة و 

وذلك بالإصغاء إلى  فهي تهدف إلى تقريب عمل الإدارة من المواطنين ،ن تحققهاأيمكن 
 .الاتهم والعمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة إليهمانشغاهتماماتهم و 
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المواطن في ا الثقة المتبادلة بين الإدارة و إلى بناء علاقة قوامه مبدأ حياد الإدارة  هدفي     
زالة الطابع التسلطجله و أالعام من  إطار الهدف الذي أنشا المرفق ي الذي يمكن أن تتصف ا 

كما أن الإدارة هي الأخرى  ،الخدمة العمومية ىت الملقاة علالواجباذلك باحترام و  ،به إدارة ما
  .المبادئ الوظيفة العامة حتراماتهتم بأخلاقياتها فيجب عليها ألا تخرج عن 

من  أداءهو تحسين  الإدارةنموذجا لتنظيم و تسيير نشاط  الإدارةحياد  مبدأ كذلك يعتبر     
تباين مفهومه و تشعب مجالات  أن إلافقهاء القانون العام، إليهاالمواضيع الهامة التي تطرق 

الاديولوجية جعل مهمة وضع نموذجا جامع السياسية و  الأنظمةتطبيقه نظرا لاختلاف 
في غاية التعقيد،فموضوع هذه المذكرة احد مواضيع الساعة  أمر الإدارةحياد  مبدألمضمون 

 .المفروضة على الساحة القانونية و السياسية

في جوهره علاقة الموظف بالسلطة السياسية و كيف  الإدارةحياد  مبدأيتناول موضوع     
بهذا  الجزائرية يجب التعريف الإدارة، وقبل النظر في موضوع حياد حيادهيؤثر ذلك على 

 . وضماناته والعوامل التي كانت وراء ظهوره المبدأ

سلوك اجتماعي ومهني وواجب من  هنا تبرز إشكالية هذا الموضوع باعتبار الحياد      
كرس مبدأ حياد الإدارة في  كيف: يطرح التساؤل التالي  ،واجبات أخلاقيات الوظيفة العامة

 .؟قانون الوظيفة العمومي

 

 

 

 



 مقدمـــــة

 3  
 

 

 :هدافالأ      

هو دراسة وع هو دراسة مبدأ حياد الإدارة الهدف الأساسي الذي بنصب عليه الموض     
أسباب مبدأ وتحديد طبيعته القانونية و التعريف بهذا الخلال من  ، وهذاأولاضمانات القانونية ال

ما مع ظاهرة الإدارة عمو ، ويتم التطرق إلى اتجاهه كذا المواقف النظم القانونيةظهوره و 
العلاقة التي تربط و  ،حتلها في المجتمعتمتميزة التي المكانة الو  لها، التركيز على الدور الهام

  .، وعلاقتها مع المواطن خاصةالعلوم الأخرى الإدارة بمختلف

تبيان علاقة و  ،تخلف المجتمعمؤشرات تقدم و  باعتبارها إحدى لأهمية الإدارةتطرق  تم   
مستوى و  في دولة ما،ما شكل وطبيعة النظام السياسي لاسي، الإدارة بالبيئة السياسية

 .مفادها وجود أبعاد للإدارة المشاركة الشعبية في تسير دواليب الحكم للوصول إلى نتيجة

 :الأهمية

العملي تكمن أهمية هذا الموضوع في دراسة مبدأ حياد الإدارة من الجانب من الجانب     
مدى  فما ،اء كانت إدارات عمومية أو خاصةوالدور الذي يلعبه هذا المبدأ داخل الإدارة سو 

 .ق هذا المبدأ داخل الإداراتيطبت

 :المنهج المتبع         

م فقد ت ،الوصفي في الجانب النظري لمبدأ حياد الإدارة المنهجعلى هذا الموضوع  عتمدا    
التحليلي  منهجالوالاعتماد على  و خصائصه، من تعريفه هذا المبدأ عناصر استعراض

  .على الموظفلجانب التطبيقي لهذا المبدأ ل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفـصل الأول

حياد الإدارة في ضوء الممارسة مبدأ 
 العملية

 
 



الإطار المفاهيمي لمبدأ حياد الإدارةالفصل الأول                                            
 

 5  
 

 المبحث الأول
 مفهوم مبدأ حياد الإدارة

 بحيث يمكن دراسته ذو بعد قانوني وسياسي ،اشابكمت مبدأ مبدأ حياد الإدارةيعتبر  
له علاقة  لأن مبدأ الحيادمن الناحية الاجتماعية والسياسية  كذلك يمكن دراسته ،اقانوني

، وتحقيق التقارب بين عمل الإدارة من أجل ضبط العمل الإداريبأخلاقيات الوظيفة العامة 
والمواطنين، بتقديم أفضل الخدمات، وقبل التطرق لموضوع مبدأ حياد الإدارة في ظل القانون 

 ،من جهة من حيث نشأته ،(المطلب الأول) اد الإدارةتعريف مبدأ حي الجزائري، لابد من 
لأسس إضافة إلى امن جهة أخرى، ب االخصائص التي يتميز بهو والمقصود بهذا المبدأ  

 (.المطلب الثاني)دأ حياد الإدارة مب التي يقوم عليها

 المطلب الأول
 تعريف مبدأ حياد الإدارة 

التي من خلاله يمكن تحقيق التعايش مع العمل حد الوسائل أمبدأ حياد الإدارة يمثل     
طبيعته )هذا المبدأ تعريف ذلك لصعوبة تحديد ،لكنه ليس بالأمر السهل ، و الإداري

اختلاف النظم من بلد  هذا راجع إلى(وخصائصه أو الأسس التي يبنى عليها هذا المبدأ
المقصود و  ،(الأولالفرع )مبدأ حياد الإدارة  لنشأةالعنصر في هذا  يتم التطرقسو خر، لآ
 الفرع)حياد الإدارة مبدأكما يتم التطرق إلى الخصائص التي يتميز بها  ،(الفرع الثاني)مبدأ ب

 .(الثالث
 نشأة مبدأ حياد الإدارة -الفرع الأول     

يعد مبدأ حياد الإدارة وليد عدة ظروف وأسباب اقتصادية واجتماعية، كلها أدت لتنامي     
الموظف الإداري، فمبدأ حياد الإدارة عرف عدة مراحل بداية من مرحلة الوعي لدى 

الانحطاط واختلاف وجهة نظر كل مجتمع لهذه المبادئ، ويعود حياد الإدارة إلى عدة أسباب 
 .منها التباين السياسي والاقتصادي بين الدول
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الإدارة، مما يؤدي إلى إبراز إلى تعقيد تحديد تاريخ ميلاد مبدأ حياد يؤدي هذا التباين      
في العصر الراهن، فالأزمات الدينية  هالعوامل التي بدأت تظهر فيه بوادر هذا المبدأ و تطور 

في القرنين السادس عشر والسابع عشر والثورة الصناعية في القرنين الثامن عشر والتاسع 
ديمقراطية والحريات من العوامل التي أضافت للمجتمع مفاهيم ومبادئ كال عشر في أوروبا

العامة، وحقوق الإنسان، فربط بعض الفقهاء بداية الديمقراطية بظهور فكرة الليبرالية، أي أن 
 .(1)الديمقراطية عرفت تغير من إطار فلسفة النظريات إلى نطاق القانون

يرجع أساس الديمقراطية الحديثة إلى التطورات والتحولات التي عرفتها فلسفة المذهب      
الفردي بسبب الهجمات العنيفة، وظهور أفكار جديدة للديمقراطية المتمثلة في الحرية 

الإدارة العامة في نمت  ،حيث والمساواة، والهدف من هذا كله تمهيد لدراسة مبدأ حياد الإدارة
مبدأ حياد  ارتبط وقد، السياسة وظلت تعتبر من فروعها واحتفظت بكيانها الخاصوسط 
سياسة بالظروف التي مرت بها الإدارة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب  الإدارة
من مظاهر الإدارة الأمريكية أن الحزب الذي يتولى الحكم يقوم بفصل و  اة المبالغ فيهالإدار 

تخذ في او أكبر عدد ممكن من أنصار الحزب المعارض وتنصيب تابعين لهذا الحزب، 
الذي قانون الأربع سنوات  مظهر قانوني عرف بإصدار 0281حديد بالتسنوات الثمانينات 

فصل الموظف الذي يقضي أربع سنوات في الوظيفة، وهذا ما أدى إلى إفساد الإدارة  أجاز
 .(8)وتحويل الوظيفة من قطاع عام إلى قطاع خاص

خلاله الذي عرفت " لسنون"ر بند و ظهتاريخ  0221استمر الحال هكذا إلى غاية سنة      
وتبنى مبدأ الحياد الوظيفي، وفصل السياسة عن  ،دارة بداية حركة الإصلاح الإداريالإ

الإدارة وهذه الأسباب كلها أدت إلى ظهور مفهوم حياد الإدارة في نطاق الوظيفة العامة، كما 
يمكن إرجاع العوامل التي ساعدت على الربط بين الإدارة والسياسة كميدان لنشاطها للأزمات 

والحرب العالمية الأولى والثانية، ونجاح  الغربيلاقتصادية التي أصابت معظم دول العالم ا

                                                           

الجامعية، الإسكندرية، مصر،  المعرفة، د ط، دار 2السياسي، الجزء  الاجتماعمحمد علي محمد، أصول  -1
 .222-221 ،، ص ص1991

 .222محمد علي محمد،المرجع نفسه، -2
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الحركة العمالية في مختلف البلدان، وهذا أدى إلى تعاظم مفهوم مبدأ حياد الإدارة واتساع 
 .(1)نطاقه

احيتين مبدأ الحياد تدريجيا من خلال المجهودات التي بادرت بها الدولة من نون  نظام ك  ت   
في تصحيح فكرة الوحدة السياسية، والثانية كانت في الاجتهاد الذي قامت بها  الأولى تمثلت

لم يكن فجائي ولا تلقائي، فالأحداث  بأنه مبدأ حياد الإدارةوقد تميز تركيب  .السلطات العامة
في تركيب مبدأ حياد  تساهم بشكل خاص، التطور الاقتصادي و ،بصورة عامة التاريخية
أساس الدولة في مفهومها  على التنظيم الاجتماعي الذي يعتبرالاقتصاد ر ث  كما أالإدارة، 

 .(2)الحالي، مما أثر على الدولة بصفة عامة، والإدارة بصفة خاصة

نظام الغنائم في  ترجع نشأة هذا المبدأ في القانون الإداري إلى الانقسام الذي عرفه   
شير ت  الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن التاسع عشر، ومؤلفات ذلك العصر بريطانيا و 

على تثبيت مبدأ الحياد وطالب بالتفرقة  الإداري القانونفعمل  ،إلى بعض ركائز في كتاباته
 .(3) بين السياسة والإدارة

عملية سهلة لأن هذا المفهوم يتغير تبعا لتغيير طبيعة  مبدأ الحياد الوظيفيلا يعتبر      
الدولة  بظهور الحياد ارتبط مفهومو  ى،وطبيعة الوظيفة العامة من جهة أخر ،الدولة من جهة 

، حيث يقوم هذا المبدأ على فكرة السماح "دعه يعمل، دعه يمر"اللبرالية القائمة على مبدأ 
الخلافات الحزبية، أما في الدول السائرة في طريق  لكن خارج ،للدولة بالقيام بجميع الوظائف

 .(4)النمو عرف هذا المبدأ تطورا يختلف عن نظيره في الدول الغربية

                                                           

،رسالة دكتوراه تخصص (تونس، المغرب،الجزائر)و ضمانات القانونية دراسة مقارنةمبدأ حياد الإدارة  بودريوه عبد الكريم-1
 .                     29ص الجزائر، قانون عام،

انون بوحفصة سيدي محمد، مبدأ حياد الإدارة العامة في القانون الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه تخصص ق  - 2
 .10ص ،2112/2112تلمسان،  عام،
 -1ص ، تونس، ص12،1901، العدد مجلة الاندماجحافظ بن صالح، خواطر حول مسألة الموظف العمومي،   -3 
11. 
ن، ص .س.ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د .عبد العزيز السيد الجوهري، الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، د - 2

10. 
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ة السياسية في عرف الإقليم الجزائري خلال تطوره التاريخي تغيرات كثيرة مست الوظيف     
 حاولت اكم ،الاستقلالأثر هذا الوضع على تكوين نظام سياسي بعد مما ، تنظيماتها العديدة

الدولة الجزائرية بعد الاستقلال تركيب هذا المبدأ على الإدارة العامة بصياغات سياسية 
في وقانونية عديدة، فقد عرفت الإدارة الجزائرية مبدأ حياد الإدارة في نصوص قانونية جاءت 

الإسلام دين  ":منه التي تقضي  10وبالتحديد في المادة  0691منها دستور عدة دساتير 
جسد ت  ،"الدولة،وتضمن الجمهورية لكل فرد احترام آراءه ومعتقداته و حرية ممارسة الأديان

بحرية العقيدة على الرغم من اعتناق الدولة الدين  الإقرارهذه المادة فكرة الحياد من خلال 
 .(0)الإسلامي

ة المرتبطة بقاعدة على العناصر المهم 0691من دستور  1في الفقرة  01نصت المادة      
من نفس المادة على  5، كما نصت الفقرة (2)الحياد كالمساواة في حق العمل ومجانية التعليم

من  08 بالإضافة إلى المادة  ،(3)منع العنصرية القائمة على اعتبارات عرقية أو دينية
ظهور عدة  0699سنة عرفت  هذا وقد. (4)التي نصت على مبدأ المساواة 0691دستور 

 :قوانين خاصة بالوظيفة العمومية منها

 .(5)المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية 0699الصادر جوان  011-99الأمر     

مبدأ الحياد على الجهاز الإداري أحداث تاريخية فاقت إدارة السلطة تركيب  ينتج من    
وفرضت على هذه الأخيرة ضرورة الإصلاح، فالحياد ضرورة تاريخية وصلت إليها 
همال حقيقة أساس الدولة، والتزام    المجتمعات بعد قطع مراحل كثيرة تميزت بالفكر الرجعي وا 

                                                           

زكريا عمار،ضمان مبدأ حياد الإدارة في عملية التوظيف في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص  - 1
 .11،ص2110/2112قانون إداري،الجزائر،

تشيد ديمقراطية اشتراكية،و مقاومة استغلال الإنسان في  :"نصت على مايلي 1920من دستور 0الفقرة 11المادة  - 2
 ".ان حق العمل و مجانية التعليمجميع أشكاله وضم

 ".مقاومة كل نوع من التمييز وخاصة التمييز العنصري والديني :"نصت على1920من دستور 11/2المادة 3 - 
 . "نفس الحقوق والواجبات لكل مواطنين من الجنسين :"نصت على1920من دستور 12المادة  -4
ج، العدد رقم .ج.ر.تضمن القانون العام للوظيفة العامة ،جالم1922يونيو سنة 12المؤرخ في 22/100الأمر رقم  -5

 .1922جوان 10،المؤرخ في 22
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اية لح العام بمفهومه الشرعي الهادف إلى حمممارسة وظائف سياسية من أجل تحقيق الصا
 .(1)الحياد كنظام دستوري وقانوني

 مبدأ حياد الإدارةب  المقصود -الفرع الثاني   

بدء من تعيين  إدارتها حياد القائمين في جميع هياكل الإدارية على معايير النزاهةتقوم      
  .الموظفين إلى غاية الإشراف عليهم

وهي فعل عدم الميل إلى  Neutraliséالفرنسية من الكلمة ي عرف الحياد بأنه مصطلح       
الذي لا ينتمي إلى  ىأي جهة أو حزب، وتعني إدارة الامتناع وعدم التحيز الذي يطلق عل

إدارة الامتناع فتعني الموضوعية، والتي فحزب دون أخر فهو ليس منحازا إلى حزب معين 
وعية لا تتغير تبعا لأي ميول الأشخاص الذين يقدمون حجج موضتطلق على مجموعة 

 .(2)شخصي

من كلمة حاد وتعني جانب، كما أن الحياد في معناه اللغوي يجمع  لغويا الحياديشتق      
 .(3)ةبين الحركة الإيجابية وأخرى سلبي

 :تعريف الفقهي-أ      

جاك "الفقيه ومن بينها تلك التي جاء بها  الإدارةحياد  لمبدأ ةتعددت تعاريف المسند     
بأنه لا يمكن كفالة الحريات العامة إلا إذا كانت المرفق العام محايد، كما الذي يرى " روبير

 يز بين الحياد السلبي الذي مفاده وجوب عدم تمييز المنتفعين بخدمات المرافق العامةم  
تدخل من قبل الدولة لضمان آراء بسبب آرائهم، والحياد الإيجابي الذي يتطلب بالعكس 

 .(4)المواطنين

                                                           

 .10زكريا عمار، المرجع السابق، ص   -1
2 - VASSILIOS Kondylis, Le principe de Neutralité dans la Fonction Publique, édition L.G.D.J،PARIS, 1993, 

P03.   
 .201ص لبنان، دار الراتب، عربي،عربي  قاموس المتقن، -0
 .22ص  رجع السابق ،مال ،بودريوه عبد الكريم -2
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مبادئ  يقوم على بأنه مبدأ حياد الإدارة" سيواك بويدسو"و " فورتي ويكسلر"ف الفقيه عر       
واجب الإدارة أن تكون مفتوحة وفي خدمة "على أساس أنه  انهالديمقراطية الإدارية، ويعرف

 .(1)مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية وآرائهم السياسية أو الفلسفة الدينية ،كافة المواطنين

في أداء الخدمة يتمثل مبدأ حياد الإدارة  ن  بأ"  ليلى تكلا "و"  عبد الكريم درويش"يرى      
والموظف ما عليه إلا تنفيذ سياسة وتوجيهات الحزب  ،امة والتعاون مع الحكومة القائمةالع

يتأثر بولائه السياسي إن كان ينتمي إلى الحزب المعارض، أي أن يكون محايد، الحاكم ولا 
 .(2)سواء كان ينتمي إلى جهة سياسية التي تقوم بالخدمة أو كان معارض لها

مبدأ الحياد على أساس حقوق وواجبات المواطن، فعرف " تمحمد جود"ف الدكتور ر  ع    
قهاء قد ربطوا مبدأ حياد الإدارة بحقوق من خلال سلوك الموظف، وذلك أن أغلبية الف

وواجبات الموظف، بما أنه يشغل وظيفة عامة يجب أن يقوم بأعبائها و مقتضياتها وأن 
 .(3)يكون موضع ثقة المواطنين كافة مهما كانت عقائدهم

   :تعريف تشريعي -ب       

لمشرع الجزائري مبدأ حياد الإدارة في عدة مجالات منها مجال الانتخابات، بحيث رتب ا     
إلى نقطة قانونية متعلقة بالتقسيم القانوني للواجبات والالتزامات الملقاة على الإشارة يجب 

  .لعامة واجبات سلبية وأخرى ايجابيةعاتق الموظف، أين نجد في القانون الأساسي للوظيفة ا
عين من أجل حماية م  الموظف من الإقدام على سلوك تمنع التي في بات السلبية الواجتتمثل 

، أما الواجبات الايجابية (كالامتناع عن إفشاء السر المهني)الوظيفة والمصلحة العامة 
مجموعة من الأوامر القانونية التي تحدد وظائف الموظف في إطار المصلحة أو تتجسد في 

 . (4)(كالالتزام بأداء الواجب )الإدارة التي يستخدمه
                                                           

 .22بودريوه عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -1
عبد الكريم درويش، أصول الإدارة العامة، الطبعة الأولى، المجلد الأول، مكتبة الزهراء للنشر، مصر،  -2

 .191،ص1990
 .122، ص 1921، مصر، 2، العدد مجلة العلوم الإدارية، الموظف العام وممارسة الحرية، محمد جودت الملط -3

، 2111، الجزائر، 2، عد خاص، العدد مجلة الدفاتر السياسية والقانونيةبهلول أبو الفضل محمد، وفوغولو الحبيب، 4-
 .210-212ص ص،
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يجب على الموظف أن يحترم الدولة  ":99/011من الأمر رقم  81المادة  تنص 
وأن يعمل على احترامها فهو ملزم بالتحفظ ولا سيما يجب عليه أن يمتنع عن كل عمل 
ولو خارجا عن خدمته يكون منافيا لكرامة الوظيفة العمومية أو لأهمية المسؤولية المناط 

 . (1) "هب

احترام السلطة العليا والتحفظ في وحصرها  ،واجبات الموظفإلى السابقة أشارت المادة    
بأسرارها المهنية، إضافة إلى مساواة في انتفاع جميع الموظفين بخدمات المرافق العمومية 

أي عمل من شأنه أن يتعارض مع الوظيفة العمومية لى سواء، ومنع الموظف من ارتكاب ع
 .  أو مع المنصب الممنوح له

جويلية  05المؤرخ في  المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة 11-19ينص الأمر     
لكن لم يشر بصفة مباشرة  ،لتزامات الملقاة على عاتق الموظفعلى جملة من الا 8119

على ه من 00المادة  تنصإذ بل أعطى مصطلح أخر وهو عدم التحيز،  ،إلى مبدأ الحياد
 .  (2) "يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز ":ما يلي

إلى حزب ايمتنع عن الانحياز مكعدم الميل لأي جهة أثناء أدائه لوظيفته، بزم الموظف تيل   
 .  (3)عدم إفشاء أسرار وظيفته بأثناء أدائه وظيفته يلتزم معين لأنه ينتمي إليه، كما 

وأضاف  ،"عدم التحيز يضمنه القانون":على أن0669من دستور  81نصت المادة        
تستهدف المؤسسات ضمان "":بأنه من ذات الدستور 10المشرع الدستوري في المادة 

في مواده مبدأ  كرس0669الدستورف ،"يةوالشفاف من أجل المصداقية مساواة كل المواطنين
  .(0)ين المواطنين في المرافق العموميةضمان المساواة بو  الحياد،

                                                           

 22ج، العدد رقم .ج.ر.، ج1922جوان 12العامة، المؤرخ في المتضمن القانون العام للوظيفة  22/100الأمر رقم  - 1
 .1922جوان  10المؤرخ في 

 22ج،العدد رقم .ج.ر.،ج2112يوليو12المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة،المؤرخ في12/10الأمر  – 2
 .2112يوليو 12المؤرخ في 

ن، . س. ط ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، د.مقارنة ، دعبد العزيز السيد الجوهري، الوظيفة العامة ، دراسة  –0 
 .10ص 
 .222-220، ص ص ،2112محمد الصغير بعلي، القانون الإداري، د ط ، دار العلوم للنشر و التوزيع،عنابة ، - 2
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 خصائصه -ثالثالفرع ال

رغم العنصر فإشباع الحاجات العامة للمواطنين، تعدد نشاطات الإدارة من أجل ت 
إلى  ز  نحاما يجعلها تنشاط الإدارة م تباين العادات والتقاليد قد يؤثر علىبالبشري المتباين 
 .، لذا لمبدأ حياد الإدارة خصائص تميزهجانب دون أخر

اتفقت معظم الدساتير فمبدأ المساواة،  متمثلة في خصائص لهعدة يتخذ مبدأ الحياد  
ويقصد بمبدأ المساواة عدم  ،0669منها دستور الجزائري لسنة وحقوق الإنسان على هذا

ويعتبر مبدأ المساواة كوسيلة لضمان مواجهة التحيز بسبب الأصل أو الجنس أو الدين، 
ات وجه المساواة مبدأ ف  يعر كما ة في أداء مهامها بكل نزاهة، التخوف من انحراف الإدار 

هذا السبب نسبي ، للبلدان الأنظمة السياسية بسبب اختلاف نظر مختلفة في تحديد مفهومه،
 .(1)رة بمقتضيات المساواةبد من إيجاد نظام عملي بديل لمواجهة عدم التزام الإدالا

مبدأ حياد الإدارة عمليا على عدم جواز التمييز بين الأفراد المنتفعين بهذه يقوم  
التمييز عرفته الولايات المتحدة الأمريكية بين الزنوج والأمريكيين ذوي البشرة هذا المرافق، و 

، أما في الجزائر وكذا نكانوا منبوذين من طرف الأمريكييالبيضاء في كيفية المعاملة فالزنوج 
ستفادة من الخدمة تصرف غير عند الا يرد عتبر كل تمييز عنصريفيتونس والمغرب 

قانوني، كما يعد مبدأ المساواة في التوظيف الإطار الذي يحكم نظام الوظيفة العامة والذي 
 .(2)من فاعلية التي تدخل في تكوينهايض

 

 

 

 
                                                           

إلى  12/12/2110 مم المتحدة على مدى ثلاث سنوات،المرأة في منظمة الأتعزيز المساواة بين الرجل و تقى مل -1
12/12 /2111. 
 .22-22،ص ص  ،دريوه عبد الكريم، المرجع السابقبو  -2
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 المطلب الثاني
 الأسس التي يقوم عليها مبدأ حياد الإدارة 

كل هذه التعريفات و  سواء كانت فقهية أو قانونية،، تختلف تعريفات مبدأ حياد الإدارة      
 عدة حجج أو مبرراتقام على حياد الإدارة فتؤدي إلى تعدد الأشكال التي يتخذها هذا مبدأ، 

و المستوى ، (الفرع الأول)مبدأ الشرعية من خلال الإشارة إلى يتم التطرق إليها وهو ما سيتم 
 (.الفرع الثاني) الخدمات التي تقدمها الإدارةالمرجو في 

 مبدأ الشرعية -ول الفرع الأ     

نعني بمبدأ الشرعية القواعد التي يستوجب على العامل الإداري أن يحترمها، ويتصل      
اكتسب المبدأ أهمية ترجع إلى اتساع تطبيقه في العديد  وقد ن،بدأ الشرعية بفكرة دولة القانو م

فهو  ،ضمانة حقيقية للأفراد اتجاه السلطة الشرعية مبدأ يمثل كما من الدول الديمقراطية،
العامل الأساسي الذي يلزم الإدارة بالامتثال لحكم القانون فيما تتخذه من تصرفات وأفعال 

، لشرعية بهذا المفهوم مركز صراع بين الأفراد من جهةمبدأ ا يعد ،إيجابية كانت أم سلبية
 .(1)والإدارة من جهة أخرى

يعتبر العمل شرعيا إذا كان يتطابق مع الدستور والقانون المطبق في البلد الذي يتم فيه     
، يجد ...(الشرعية القانونية ،الشرعية الدستورية) قانوني محدد نظم وفق هرمي   وذلك العمل، 

  .(2)مصدره في النصوص الموضوعة من قبل السلطة العليا مبدأالأخيرا 

 

 
 

                                                           

 .112، ص ص ،2112ط، لبنان، .د ،فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الكتاب الأول -1
 .112فوزت فرحات ،المرجع نفسه، ص -2
ط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، . الأول، د سعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، الجزء -3

 .00ص 
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 الخدمات  أداءحسن  –الفرع الثاني    

أدى إلى ضخامة  مما مهامهاعرف نمو وظيفة الدولة تصاعدا في واجباتها وتعدد      
إلى فعالية إدارات وزيادة كفاءتها المختلفة حتى تصبح قادرة وفي نفس الوقت النظام الإداري، 

يستوجب توافر طاقم بشري قادر وهذا ما على مواجهة المسؤوليات والأعباء الجديدة، 
تقان  . (1)بكفاءاته ومهاراته أن يسير دواليب الإدارة بجدارة وا 

ظفين والشروط المو سواء من جانب طرق اختيار  ،اهتمت الدولة بالجانب الإنساني     
مبدأ حياد فتطبيق عناصر العملية الإدارية، جانب أيضا من ، المترشحينتوفرها لدى الواجب 
لضمان حسن سير نشاط  امبررا رئيسيو  كنظام بديل لسلبيات التسيس المفرط،يعد الإدارة 
 :وهو بهذا يستند إلى حجتينالإدارة،

وهذا ما يقصد منه  ،حزبية أو بارات سياسيةتولي الوظائف إسنادا إلى اعتتتمثل في  الأولى
ممارسة المهام والمسؤوليات الإدارية من طرف أشخاص تعين فيهم الكفاءة المعينة والمهارة 

نظام الأسلاك في الولايات المتحدة توافرها في شاغلي هذه المناصب ك الفنية الواجب
عها الحزب على أتباعه دون يقوم على أساس أن الوظائف العامة غنائم يوز  الذي الأمريكية

 .(8)أي اعتبار لقدراتهم

  ؤثر على استقرار التي تلموارد البشرية لالتغيرات المتوالية تتمثل الحجة الثانية في
فالتوظيف على أساس سياسي يعني أن الوظائف ستكون ، المرافق في أداء أعمالها

 .(1) السلطةمؤقتة ولمدة معينة وبقاؤها مرهون بمدى بقاء الحزب على رأس 

  

 

 

                                                           

 .21بودريوه عبد الكريم، المرجع السابق، ص  -1
 .21بودريوه عبد الكريم،المرجع السابق،-2
 .22بودريوه عبد الكريم،المرجع السابق،-0
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 المبحث الثاني
 كيفية تطبيق مبدأ حياد الإدارة

مبدأ حياد الإدارة إلى احترام حماية حرية الرأي وضمان السير الحسن للمرافق  يهدف     
العمومية، ولكن هذا ضمن المبادئ العامة للقانون المتعلقة بسير المرافق العمومية التي أقرها 

وهذا جديا، اجتهاد القضاء، كما يعتبر مبدأ حياد الإدارة من المبادئ التي لم تعرف تطبيقا 
وبة وضع مفهوم دقيق لهذا المبدأ بسبب نقص استعماله، مما جعل كيفية راجع إلى صع

فيما يخص الحياد  سواء ،في هذا المبحث تم التطرق إليهوهذا ما  ،تطبيقه في غاية الأهمية
 بالمطل)وحياد الإدارة في مواجهة الموظف  ،(المطلب الأول)الإداري بالنسبة للمواطن 

 (.ثانيال

 المطلب الأول
 الإدارة بالنسبة للمواطنحياد 

الخدمات من أجل توفير  ظاهرة اتساع نشاط الإدارة وقطاعاتها مجتمعاتالتسود معظم     
وحقيقة ارتباط مصير الفرد بنشاط الإدارة يستدعي بالضرورة قيام هذه  ،الضرورية للأفراد

ين، مما الصالح العام وحماية المواطن الإدارة بأعمالها بكل نزاهة وموضوعية من أجل
الالتحاق بالوظائف العامة ب وحياد الإدارة، (الفرع الأول)يستدعي العمل بمبدأ المساواة 

 (.الفرع الثاني)

 مبدأ المساواة في المرافق العمومية -الفرع الأول

يعتبر مبدأ المساواة من المبادئ العامة التي نص عليها إعلان حقوق الإنسان الصادر     
إن الناس يولدون و يعشون أحرار ومتساوين  :"في مادته الأولى والتي تنص0286عام

نصت في مضمونها على أن المواطنون التي  ، وتضمنته جميع دساتير العالم"القانونأمام 
ولا تمييز بينهم في الجنس أو  ،لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة

الأصل أو اللغة أو الدين، وتطبيق هذا المبدأ ينصرف إلى جميع المرافق العامة أيا كانت 
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التمييز بين وعدم  ،(1)بطريق الاستعمال المباشر أو بطريق الامتياز سواء طرق تشغيلها،
ساس فإنه لا يتعارض مع وعلى هذا الأ ،أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية

أن يستفيد بعض المنتفعين دون البعض الأخر ببعض المزايا في الانتفاع  مبدأ المساواة
نظرا لعدم تماثل مراكزهم القانونية بسبب حالتهم الاجتماعية كالإعفاء  ،بخدمات المرفق العام

 .(2) من الرسوم القضائية أو الدراسية

الإداريين على مبدأ المساواة أمام المرافق العامة لا يعني المساواة استقر الفقه والقضاء      
نما النسبية بمعنى المساواة القانونية فيمن تتماثل مراكزه فر فيهم م القانونية وتتو المطلقة وا 

وتحمل أعباء وتكاليف هذا  ،الشروط القانونية المطلوبة للاستفادة من خدمات المرافق العامة
 .(3)الانتفاع

 ،التزام المرفق بتقديم خدمات للمنتفعين دون تمييز لا مبرر له على مبدأ المساواةيقوم      
أشار في مادته الذي  0669دستور ية منهادساتير الجزائر في الوقد كرست هذه القاعدة 

بأي تمييز يتُذرعّ كل المواطنين سواسية أما القانون ولا يمكن أن  ":بان التي تقضي86
 "شخصي أو اجتماعي ،رف أخرظيعود سببه للمولد أو العرف أو الجنس أو أي شرط أو 

(4). 

عرف مبدأ المساواة في التوظيف عدم تفضيل أي طبقة على غيرها في شغل الوظائف ي     
العامة، وكذلك في الانتفاع بهذه المرافق التي تقدم الخدمة من أجل القضاء على 

متضمن ال 011-99الامري الإدارة الجزائرية صراحة في كما عُرف هذا المبدأ ف ،الاحتكارات
من القانون الأساسي  11-19من الامر80والمادة  للوظيفة العمومية العام الأساسي القانون

  .(5) للوظيفة العامة

                                                           
 .12، ص 2119المغرب،  سعيد نكشاوي، القانون الإداري  والقضاء الإداري، طبعة الأولى، دار النشر للمعرفة، - 1
 .12سعيد نكشاوي، المرجع نفسه، ص  - 2
 .12سعيد نكشاوي، المرجع نفسه، ص  - 3
 .22ضريفي نادية، تسيير المرفق العام والتحولات الجدية، دون  طبعة، دار بلقيس، الجزائر، دون سنة نشر، ص  - 4
من 12؛ راجع المادة22، ص1922الثالثة، القاهرة، حميد أمين عبد الهادي، إدارة شؤون موظفي الدولة، الطبعة  - 5

 .السالف الذكر 10-12من الامر 22،راجع المادة 12/12/1922المؤرخ في 22ج،العدد رقم.ج.ر.ج 100-22الامر
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 10هذا ما أقرته المادة  ،المرافق العامة خدماتها لجميع أفراد المجتمع دون تمييز تقدم    
تستهدف المؤسسات لضمان مساواة كل المواطنين  ":التي تنص0669من دستور

والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تفوق تفتح شخصية الإنسان 
 .(1) "...وتحول دون مشاركة الجميع الفصلية في الحياة السياسية والاقتصادية

من حيث الواجبات والالتزامات أن تكون بصورة وكيفية  ،ى المواطنينتفرض الإدارة عل     
ز بينهم، كل هذا يؤدي إلى مشاركة الجميع في جميع هياكل الدولة يتميدون متساوية 

كل المواطنين متساوين في أداء أن أو الثقافية، كما  سواء السياسية، الاقتصادية ،جالاتمالو 
 .(2)فيما يخص المعنيين بالأمر المساواةمن أجل  وهذا ،الضريبة

وذلك بعدم محابات أي فرد  ،تحقيق المساواة بين جميع الأفراد علىمبدأ المساواة يعمل      
من معينة  ذوي ميولمن الأفراد على غيرهم في الالتحاق بالوظائف، فتوظيف أشخاص 

 .(3) من العوامل التي تساعد على العمل الجاد ،الأصدقاء وأصحاب النفوذ طرف

ث ثقة المواطنين في الإدارة وتعزيز على بمبدأ المساواة في مجال التوظيف يقوم     
ما دام التوظيف يتم على  ،وتزويدها بأكفأ العناصر من جهة أخرى جهة، مصداقيتها من

كما . (4)أسس موضوعية ودون التمييز بين المستفيدين من خدمات الإدارة وعدم التمييز بينهم
في المساواة  نتيجتين أساسيتين هما مبدأ المساواة أمام المرافق العمومية فييتجلى مضمون 

مظهرين الأول مساواة جميع يتجلى ذلك في بالنسبة للحقوق فالواجبات، المساواة في و الحقوق 
فتمثل المنتفعين أمام سير المرفق العمومي وتقديم نفس الخدمات لجميع المنتفعين، أما الثاني 

  .(5)الالتحاق بالوظائف العموميةي فالمساواة في 

                                                           

ج،العدد .ج.ر.متعلق بإصدار نص تعديل الدستور،ج1992ديسمبر2،المؤرخ في 200-92مرسوم الرئاسي رقم  -1
 .12/12/1992،المؤرخ في 22رقم
 .221محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص   -2
، 1901، 2، العدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسيةعمار بوحوش، نظريات الإدارة العامة،   -3

 .220ص 
 .109، ص 1991ط، دار الفكر العربي، الإسكندرية، . سامي جمال الدين، التنظيم الإداري للوظيفة العام، د -4
  .21، ص 2111ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري، طبعة الرابعة، دار المجد للنشر والتوزيع، الجزائر،  -5
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ز وحماية يليس التميدف تحقيق العدالة و استثناءات مؤقتة على مبدأ المساواة بهترد      
مبدأ المساواة في التوظيف عنصر مهم في لأن  ،ضمان استقرار الوطنيالنظام السياسي و 

 : المتمثلة فيو  ،بهبل توجد بعض الاستثناءات المتعلقة  ،إلا انه ليس مطلق ،التعيين

باعتبارهم ساهموا في الكفاح الوطني  :إدماج المجاهدين في السلم الإداري -0
 ماو  ،جل تطوير وبناء الدولةأن يواصلوا بنفس الأسلوب في كفاحهم من أعليهم ف

القانون الأساسي للوظيفة العمومية لسنة  المتضمن22/100تضمنه الأمر رقم 
 .(1)مكافئة لهم من اجل ما قدموه هيمكن اعتبار  ،1992

وتكون  ،وهي لا تحتاج إلى تخصص أو مستوى من الكفاءة :الوظائف المحجوزة-4
 ،(معوقين مضرورين الحرب،)في يد فئة معينة لها ظروف اجتماعية خاصة 

في هذا المجال يتم تغليب و  ،على أساس اعتبارات إنسانية التوظيف هنا يكون
يهدف هذا الاستثناء إلى تحقيق رعاية لهذه الفئات من  كما، نسانيةالإعتبارات الا

 .(2)ةلا يعتبر خروجا عن مبدأ المساواو  ،الأفراد
 يعود: "التي تنص على10-12من الامر 12نصت عليها المادة :الوظائف العليا -3

من " التعيين في الوظائف العليا للدولة الى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة
القانون  عرض إليهاكما ت.(0) 60-60 لوظيفة العموميةل الأساسي القانون

تعيين فيها تدخل السلطة بأنها وظائف يعرف ال وعرفها ،الأساسي العام للعامل
جل ممارسة مسؤوليات عليا لدى هيئات أيختار هؤلاء الموظفين من  ،السياسية

 من الموظفين هؤلاءيكون  نأوتتدخل الدولة في تعيينهم شرط  ،عليا في الدولة

                                                           

ج،العدد رقم .ج.ر.،ج12/12/1922المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مؤرخ في 100-22الامر-1

 .منه 22؛ راجع المادة 10/12/1922،المؤرخ في 22

 .د ،مصر( 10العدد ) ،مجلة العلوم الإدارية ،الحقوق في المجال الوظيفي، نظام حجز الوظائف ،محمد السيد محمد -2
 .10ن، ص  .س
ج، العدد رقم .ج.ر.،ج12/12/2112المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية،المؤرخ في 10-12الأمر  -0

 . 12/12/2112،المؤرخ في 22
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 اوت 21المؤرخ في  212-02لمرسوم اتعرض كما  ،الكفاءة والنزاهة ويذ
 في الدولةالعليا الذين يمارسون وظائف  العمال المتضمن حقوقو   1902

  .(1)ضرورة النزاهة  على  هو الأخر ،وواجباتهم

 حياد الإدارة بالالتحاق بالوظائف العامة واستعمال المرافق  - الفرع الثاني

لالتحاق بالوظائف العامة التزام بها بين كافة المواطنين في ليقتضي حياد الإدارة  
بل تكون الوظيفة من نصيب من توفرت  ،شغل الوظائف العامة، فلا تمييز لطبقة دون سواها

فيه الشروط المقررة قانونيا، فالإدارة تقوم على تلبية الاحتياجات العامة للجمهور وتقديم 
ومعاملة الجميع على قدم المساواة وبدون تمييز، هذا كله تجسيدا لمبدأ  ،خدماتها العامة

ا لجميع أفراد المجتمع دون خدماتهالمساواة أمام القانون، فيجب على المرافق العامة أن تقدم 
 .تمييز

يتساوى جميع المواطنين في تقليد  ":على مايلي 0669من دستور  50نصت المادة      
، "المهام والوظائف في الدولة دون أي شروط أخرى وغير الشروط التي يحددها القانون

 56-25، والمرسوم رقم 0699 لسنة العمومي الوظيفةوهذا ما نص عليه من قبل قانون 
لدى لجوءها  به المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة من خلال إلزام المرافق العامة

 . (2)للتوظيف

جميع المواطنين  التحاقالقانون على مسابقة  يمبدأ المساواة واعتبار الجدارة فاعتمد    
        .بالوظائف العامة، دون حياد على أساس المسابقة كطريق أصلي عام للالتحاق بالوظائف

يتم الالتحاق بالوظائف " التي تقضي بأنه 19/11من الأمر  21المادة  أقرته هذا ما، و (3)
العامة عن طريق،المسابقة على أساس الاختبارات و المسابقة على أساس الشهادات 

  ."بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين
                                                           

، 2111ط، دار الأمل،.المساواة في تولي الوظائف العامة والقوانين الوضعية والتشريعية الإسلامية، دحمودة حمبلي،  -1
 .112ص 
 .222-221محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص ص ، -2
  .المتضمن القانون الأساسي الوظيفة العمومية 12/10؛ راجع الأمر 210ص  السابق، حمبلي ، المرجع ةحمود -0
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إهمال مبدأ حياد الإدارة في مسابقة التعيين وتقلد الوظائف العامة، فلم تتجلى مظاهر      
تعد هذه الوظيفة مقصورة على فئة معينة من أبناء الوطن كما كان الشأن في الماضي، 

  .(1)  ولكنها أصبحت حقا سياسيا يتمتع به المواطنون على قدم المساواة

تعيين الإدارة بإراداتها المنفردة، فالآثار القانونية للتعيين بالالتحاق بالوظيفة العامة يكون      
العامة في الوظيفة العمومية تترتب بمجرد صدور قرار التعيين، كما أن الالتحاق بالوظيفة 

مراحل متتالية يعتبر الخطوة الأولى التي تبدأ فيها الحياة الوظيفية، فعملية الالتحاق تمر ب
حدد المشرع الشروط العامة الواجب توافرها فيمن يريد  فقد،يجب أن يتم تتبعها بموضوعية

 هعينم تالالتحاق بالوظيفة العامة، وأخذها بعين المساواة وهذا لضمان القدرة والكفاءة من يت
   .(2) من أجل القيام بأعباء الصالح العام ةفيفي الوظ

المواطنين بالوظيفة إلى مقتضيات ضمان تنفيذ مهمة من مهام المرفق التحاق يخضع 
العام أي القيام بعمل تتطلبه المصلحة العامة، وهو ما يقر وجود العديد من الشروط المقررة 
لتولي الوظائف العمومية ترتبط أساسا بجملة من المواصفات المطلوبة في المرشحين، وهو 

وظائف العمومية إلى جانب الشروط التنظيمية المحددة في الالتحاق بالفي مبدأ المساواة 
 .(3)العام للوظيفة العموميةالأساسي القانون 

الالتحاق بالوظائف العمومية استبعاد شروط أخرى للتوظيف طالما لا تستهدف فرض     
لذلك فلا  ،حرمان بعض الفئات من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العمومية

أن تلجأ النصوص القانونية أو التنظيمية إلى فرض شروط معينة، كما هو الشأن في  غرابة
حيث  ،يكون الاقتراع العام مرتبط هو الأخر بشروط حسب الشعوبحيث مجال الانتخابات 

جملة من الشروط محددة قانونيا للالتحاق بالوظيفة العمومي الجزائري  الوظيفةقانون شترط ا
  .(4)لى سبيل المثال أن يكون المترشح متمتع بالحقوق المدنيةنذكر منها ع العمومية

                                                           

 .222، ص 1921 ،دار الفكر العربي ط،. د سليمان محمد الطماوي، الوجيز في الإدارة العامة، -1
 .22-21،، ص ص 2112الأردن، شر والتوزيع، دار الن ،طبعة أولىنواف كنعان، القانون الإداري،  -2
 .22، المرجع نفسه، ص نواف كنعان-0
ن، الجزائر، ص .س.مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور والتحول، طبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، د سعيد –2

 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 12/10من الأمر 22؛ راجع المادة109
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عن طريق المسابقة كطريق  سواء ،للالتحاق بالوظيفة العامةاعتمد القانون ضمانات     
باب وبذلك يكون قد فتح المشرع  ،للالتحاق بالوظائف العامةكيفيتين وحدد  عام،أصلي 

استثناء واحد يتعلق بحرمان من كان موقفه  اما عد ،الوظائف لكل المواطنين على السواء
 .(1)يالوطنأثناء الحرب التحريرية مناهضا لصالح 

 المطلب الثاني
 حياد الإدارة بالنسبة للموظف

 ،رشحينتعدم جواز التمييز بين الم إلىيخضع الالتحاق بالوظيفة العمومية كمبدأ عام     
فحياد الإدارة بالنسبة للموظف من المواضيع ذات أهمية كبيرة، وعليه يجب الأخذ بعين 

 ،الموظف وق وواجبات التي يتمتع بهاحقتبحث عن موقف متوازن لالاعتبار العوامل التي 
فهو يملك سلطات يمارسها لا يملكها الآخرين تجعله  ،الموظف ليس مواطنا كبقية المواطنينف

الموظف أثناء أداءه لوظيفته يتمتع كما أن  ،رسة النشاطات الوظيفيةمقيد بواجب مما
بما فيها حقوق  ،في هذا المطلب التي سيتم التطرق إليهابمجموعة من الحقوق والواجبات 

الفرع )بالإضافة إلى الواجبات المفروضة عليه ( الفرع الأول)الموظف في إطار وظيفته 
 (.الثاني

 الموظف داخل وخارج نطاق وظيفته واجبات  - الفرع الأول  

القيام بها بدقة وأمانة وأن  عليه يجب لذا، واجبات الموظف أثناء أداءه عملهتنوع ت 
بالتفصيل  ة هذه الواجباتسادر سيتم يحسن معاملة الجمهور ويحافظ على كرامة وظيفته، 

عدم إفشاء السر  كما يفرض عليه، (ثانيا)كذلك طاعة الرؤساء ،(اولا)العمل بنفسه أداءسواء 
 .(ثالثا)المهني

  أداء العمل بنفسه - أولا

يؤدي الموظف عمله بنفسه وفي الوقت والمكان المخصص لذلك فأداء العمل بنفسه من    
يعمل في فرفق عام يمثل الدولة، يجب على  الواجبات الأول الجهوية على كل موظف عام

                                                           
  .112حمودة حمبلي، المرجع السابق، ص  - 1
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إلى غيره إلا إذا نص المشرع يفوضه وليس له الحق في أن  أن يؤدي عمله بنفسه،العامل 
ض مرتكبه إلى المسؤولية التأديبية فضلا ر على ذلك صراحة، وكل تصرف يخالف ذلك يع

 .(1) عن بطلان التعرف ذاته

أن تكون تأدية العمل الوظيفي تأدية يقتضي أداء الموظف مهام وظيفته بنفسه،
 به بنفسه، فلا يجوز أن ينسبشخصية بمعنى أنه يتعين على الموظف تأدية العمل المنوط 

بعض الاختصاصات  يعتمد علىإلا إذا كان النظام يسمح له بأن  أو يفوض إلى غيره،
المخولة له إلى أحد مرؤوسيه عن طريق التفويض، وتؤدى أعمال الوظيفة مباشرة من قبل 

  .(2) وهو مبدأ شخصية الاختصاص ،الموظف، بمثابة التزام شخصي يستند إلى مبدأ عام

 طاعة الرؤساء  - ثانيا

واجب ينجم من تنظيم الوظيفة العامة، وهو أثر من آثار الطاعة بأنها  "أنسري "يرى     
المؤسسة التي يتطلب نظامها الخضوع الرئاسي فواجب الطاعة الرئاسية يتحقق لمناسبة 

شريطة دمة الخالأوامر الصادرة من المرتابات العليا التي يجب على المرؤوسين تنفيذها أثناء 
أن تكون هذه الأوامر متطابقة مع القانون، وعدم تنفيذ الموظف العام لهذا الواجب يعتبر 

يستمد واجب الطاعة أساسه من تنظيم الوظيفة العامة ذاتها والقائمة على فكرة و خطأ إداري، 
إلى التبعية  ىهناك تبعية فنية إدارية لا تتعدو  يعرف بنظام السلطة الرئاسية، التسلسلية أو ما

  .(3)هدفها المحافظة على السير الحسن للإدارة عموما الشخصية

الإداري، ر إليه كوسيلة تنظيمية في الجهاز المشرع الجزائري على هذا الواجب بالنظنص 
إلى الشخص المستهدف  الموظف الذي أصدر له الأوامر والتعليماتبفكل فرد تكون له دراية 

جب الطاعة هو احترام الموظف العام للأوامر الصادرة وفقا لمبدأ فالالتزام بوابالتعليمة، 
التدرج الرئاسي وتطبيقها بصفة محايدة وموضوعية، إذا كان قد أعطى للإدارة قوة تنظيمية 

                                                           
، 2112الإداري في الوظيفة العامة، د ط، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر علي جمعة محارب، التأديب  - 1

 .129ص 
 .120نواف كنعان، المرجع السابق، ص  - 2 
فيرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة في الجزائر، رسالة ماجستير تخصص إدارة  : نقلا عن– 3

 .22، ص 2112ومالية، الجزائر، 



الإطار المفاهيمي لمبدأ حياد الإدارةالفصل الأول                                            
 

 23  
 

والمستفيدين من  ،حد ما في الحفاظ على السلوك الإنساني للموظفين من جهة ىساهمت إل
  .(1) خدمات الإدارة من جهة أخرى

ما يسمى بالسلم الإداري، ومقتضاه أن يخضع الموظف الأدنى الدرجة  الموظفون يشمل     
ما يعرف بالسلطة الرئاسية التي بناء عليها يملك الرئيس أن  ووه ،درجة للموظف الأعلى

في أداء واجبه وأن يلغي أو يعدل أعماله إداريا، إذا كانت مخالفة للقانون أو الموظف يوجه 
الأقل درجة لا تكون  وظفغير أن طاقة الم ،أن يطيع رئيسه وظفوعلى المغير ملائمة، 

 .(2) إلا لرئاسة التابعين لنفس المصلحة التي يعمل فيها لمصلحة أخرى

 واجب عدم إفشاء الأسرار الوظيفية - ثالثا

أمور وأسرار تنظمها وثائق رسمية قد تحتوى على أسرار بالموظف بحكم وظيفته  طريخ    
أو يعلم بأمور سرية تتعلق بأدق خصوصيات المواطنين  طرواقتصادية، كما يخعسكرية 

حماية المصلحة العامة ومصلحة  ،هذا من اجلويلتزم الموظف بعدم إفشاء هذه الأسرار
الموظف المحافظة على لفرض حماية المصلحة العامة في هذا المجال يقتضي من و الأفراد 
ها أو نشرها على الملفات والوثائق التي تحتوي على هذه المهنة أو الوظيفة وعدم إذاعت أسرار

 .(3) الأسرار وعدم تسليمها إلى أي شخص إلا إذا كان شخصا مسؤولا

لذا لا منصبه ن من المتيسر له الاطلاع عليه لو الموظف بحكم عمله على ما كايطلع     
 :وجب عليه

إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقض بذلك  ةوظيفعدم إفشاء أمور ال -
 .ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد ترك العامل الخدمة

عن طريق النشر ن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو تصريح أو بيان عتقديم  -
 .(0)من الرئيس المختص ياإلا إذا كان مصرحا بذلك كتاب

                                                           

 .22-22،فيرم فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص ص  -1
 .222، ص 1992 دار الفكر العربي، ط ،. د سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، -2
 .122-122 ،علي جمعة محارب، المرجع السابق، ص ص -0
 .222سليمان محمد الطماوي،المرجع السابق، ص-2
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أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من  -
 .(1)ابه شخصي ك ل فالملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل 

 ج نطاق وظيفتهواجبات الموظف خار 

الموظف خارج نطاق المرافق فرد من أفراد المجتمع، له عائلة يشاركونه في يعتبر 
الحديث والنقاش عن مختلف المواضيع التي تهم المواطنين في الميادين السياسية فالموظف 

الحكمة  إلا ضمن حدود معينة يحددها النظام،ملزم بالقيام بوظيفته فلا يقوم بأي عمل أخر 
إلزام الموظف بعدم الجمع بين الوظيفة العامة وغيرها من أوجه النشاط الإداري هي من 

المحافظة على حسن أداء الموظف لعمله واستقلاله فيه وعدم وجود صلة أو علاقة بينه 
 .وبين أصحاب المشروعات الحرة

 ،من تلك الوظيفتين على جديته في القيام بأعمال وظيفته جمع الموظف لوظيفتين يؤثر
عدم القيام بأي ك ،بحيث يتطلب على الموظف أداء أعمال وظيفته بالالتزام بالواجبات الفرعية

عمل أخر إلى جانب عمله الأصلي إلا بإذن من الجهة المختصة وهذا يعني التزام الموظف 
بعدم أداء أعمال للغير بأجر أو مكافأة ولو في غير أوقات الدوام الرسمي إلا بإذن من 

، وهذا من اجل القيام بالأعمال المفروضة عليه أو المفوضة له على ةختصالسلطة الم
 .(2)أحسن وجه دون أي خلل  

بأداء عمله، فيؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وبأمانة ويخصص كل وقت  العامل يلتزم  
سواء في الوقت الأصلي أو في أوقات العمل عمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ال

في الوقت المناسب، كما يحافظ  هيحسن  معاملة الجمهور وينجز مصالحأن الإضافي، و 
على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام ويسلك في تصرفاته المسلك الذي يتفق والاحترام 

                                                           
 .220المرجع السابق، ص سليمان محمد الطماوي،  - 1
  .120، ص نواف كنعان، المرجع السابق - 2
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يبلغ الجهة التي يعمل بها بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وكل تغيير يطرأ ، كما الواجب
 .(1) ريخ التغييرعليها خلال شهر على الأكثر من تا

 حقوق الموظف داخل نطاق وظيفته  - الفرع الثاني 

المالية  تفرغ الموظف لمباشرة مهام وظيفته، يقتضي حصوله على بعض المزايا 
لمزايا ا بالإضافة إلى ،(ثانيا)العلاوات والمكافآت،كما يحق له (اولا)المرتباتفي  المتمثلة

لعمل الذي يباشر فيه الموظف اتمثل مقابل  هذه كل ،(ثالثا)الأدبية كالإجازات والترقيات
 .لحساب الدولة

 الرواتب-أولا

تب شهري، ويقصد به المقابل المالي الأساسي الذي يتقاضاه من اموظف ر للحق ي 
الدولة بصفة دورية منتظمة نظير ما يؤدي من أعمال أثناء خدمته، وهو بهذا المعنى لا 

وذلك في ما عدا العلاوات  ،غيرها أو سواء كان في شكل بدلات ،يشمل أي دخل آخر
 .(2) الدورية التي تعتبر جزء من الراتب

للإدارة، ويحدد لكل وظيفة بحسب  يقدمها شهريا مقابل خدمةمبلغ الموظف  ىيتقاض      
درجتها مبلغ معين ويراعى في تقدير المرتب التكافؤ مع مقدار ما يؤديه الموظف من عمل، 

 والأصل أن المرتب ،جملة اعتبارات أخرى خاصة بمكانة الوظيفةعلى بل يعتمد في ذلك 
الموظف عن ومن المقرر أن يمتنع  ،مقابل العمل وهذا المبدأ تترتب عنه نتائجه يعطى

التعيين الأول المربوط بالدرجة المقررة للوظيفة أو المربوط الثابت للوظائف وفقا للجدول 
 .(3)نالمرافق لقانون العاملي

حرص المشرع الجزائري على حقوق المادية الناتجة عن الممارسة المهنية المنصوص      
 بالأجر،  و الخاصة المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية  011-99 الأمرعليها في 

                                                           
، 2112ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، . محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري للتنظيم الإداري، د - 1

 .201-201ص ص، 
 .111نواف كنعان، المرجع السابق، ص  - 2
 .222-220 ،السابق، ص صسليمان محمد الطماوي، المرجع  - 3
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 تحدد أجور العمال الرئيسية الخاضعة ":والتي تقضي على 25/56من المرسوم  92المادة و 
طبقا لأصناف العشرين المنصوص عليها في التنظيم  لهذا القانون الأساسي النموذجي

للموظف  ":التي تنص على 19/11من الأمر  18 ةادبالإضافة إلى الم، "المعمول به
  .(1)ةواجب يدفع للموظف بعد أداء الخدم ، فالراتب"راتب،في أداءه الخدمة حق،بعد

  الحق في العلاوات والمكافآت والترقيات - ثانيا

مبلغ من المال يضاف  ، ويقصد بهذه الأخيرةالعلاوة الحصول على موظفكل يحق ل      
إلى الراتب الأساسي للموظف لأسباب معينة وفقا للشروط والضوابط النظامية، فتزداد بها 
تلك الرواتب بالإضافة إلى المكافأة للعمل الإضافي في تصرف الموظف الذي يكلف بالعمل 
ام خارج أوقات الدوام الرسمي في دائرته بناء على موافقة الجهة المختصة بمقتضى أحك

 .(2)النظام

لموظفين لأسباب معينة تعويضات مختلفة إذا توفرت الشروط المقررة في النظام، يقدم ل    
ظف نفسه وهذه التعويضات تصرف لورثة الموظف في حالة وفاته، ومنها ما تصرف للمو 

 .(3) الذي يصاب بحالة عجز جزئي

وظيفة أخرى ذات مستوى أعلى يحق للموظف ترقية بحيث يرفع من وظيفته الحالية إلى    
من المزايا الهامة التي يحصل عليها الموظف هذا الحق يعتبر  في السلطة و المسؤولية،

وأكثرها أثر في تحسين مركزه من الناحيتين المادية والأدبية، فمن الناحية المالية تؤدي 
ة، ومن الناحية الترقية إلى زيادة مرتب الموظف بما يضمن مردا إضافيا يتزايد مع كل ترقي

الأدبية يترتب على الترقية صعود الموظف في السلم الوظيفي للجهاز الإداري الذي يتبع لها 
بداع وصولا إلى المناصب الإدارية العليا، أيضا الترقية على أساس  على بذل جهد وا 

 .(4)ةالجدار 

                                                           
 .220-222،، ص ص السابقسليمان محمد الطماوي، المرجع   - 1
 .112ص  نواف كنعان، المرجع السابق،  - 2
 .110ص  نواف كنعان، المرجع نفسه،  - 3
 .112ص  نواف كنعان، المرجع نفسه،  - 4



الإطار المفاهيمي لمبدأ حياد الإدارةالفصل الأول                                            
 

 27  
 

 الحق في الإجازات - ثالثا

استحقاقها رغم تمتع الإدارة بسلطة تعتبر الإجازة حقا للموظف عند توافر شروط  
تقديرية في منحها أو عدم منحها أو تحديد وقت منحها في بعض الإجازات، بحيث يحتاج 

ليأخذ قسطا من الراحة ويستعيد  تهالموظف إلى إجازة سنوية ينقطع فيها عن العمل ومسؤوليا
سنوية للموظف تمنح الإجازة ال، و نشاطه ويرعى من خلالها ما قد يكون من شؤون خاصة

 ،إلا أنه يجوز منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك ،دفعة واحدة عند استحقاقها
وتحسب أيام العطل الأسبوعية ضمن مدتها إذا تتخللها وتمنح الإجازة السنوية بقرار من 

 .(1)ةالجهة المختصة بحسب الفئة الوظيفي

                                                           
 .120-122،سابق ، ص ص المرجع النواف كنعان،  - 1
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مبدأ حياد الإدارة من المبادئ الفعالة والضرورية لحسن سير المرافق العمومية عتبر ي     
وجدية الضمانات التي يقوم  مرهون بفعالية ،هذا المبدأوكفالة حقوق وحريات المواطنين

به من الناحية  الاعترافلأن صيانتها، ة حقوق وحريات الأفراد و ، والمقررة لحمايعليها
النظرية المجردة دون توفير الظروف المناسبة لحمايته ودون تقرير جزاءات لمن يخالفها، 

 .يجعل منه مبدأ مفروغا من محتواه ومتناقض من أجله

باعتباره نموذجا و جد مبدأ حياد الإدارة من اجل تحقيق الأهداف المرجوة من الإدارة،     
ر عليه عدة ضمانات حتى يقوم فعليا هذا المبدأ وعمليا للحكم والإدارةعلميا  منها  لهذا قر 

 .ضمانات دستورية و سياسية 

وبخصوص ، إليهوهذا ما سيتم التطرق  مختلف العلوم،مع الإدارة علاقة بين  توجد    
اعتبار علاقتها بالسياسة أي طبيعة الصلة التي تربط النشاط الإداري بالنشاط السياسي ب

الإدارة والسياسة من عناصر البيئة الاجتماعية للدولة وتتفاعل فيما بينها، ولا يمكن فهم 
فهم القوى السياسية وطبيعة النظام   فيرة والعوامل التي تتحكم فيها إلاوتحليل أداة الإدا

التي  هي والبيئة السياسية التي تمارس الإدارة فيها عملها، بالتالي فإن الاعتبارات السياسية
في هذا الفصل  تم التطرقرت تقرير ضوابط وضمانات لصيانة مبدأ حياد الإدارة، و ر  ب

، والإطار القانوني لتكريس هذا (المبحث الأول)لضوابط القانونية لضمان مبدأ حياد الإدارة 
 .  (الثاني المبحث)المبدأ 
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 الأولالمبحث 

 الضمانات القانونية لمبدأ حياد الإدارة 

خاصة فيما يتعلق تطبيق مبدأ حياد الإدارة، ضمانات ل إعمالعلى  المشرع سهر     
فالنتائج التي انتهت إليها دراسة الإطار القانوني والدستوري الذي  ،بالرقابة على أعمال الإدارة

حماية هذا المبدأ،  على دراسة الطرق والآلياتلطرح فيه مسألة حياد الإدارة قاعدة انطلاق 
دستورية القوانين ضمانات لا تجد لتطبيقها إلا في ظل على فمبدأ المشروعية والرقابة ويعتبر 

مبدأ في هذا العنصر سواء  بالتفصيل إليهتم التطرق كل هذا سيمناخ سياسي مناسب، 
 أيضا من جانب،(المطلب الأول)خضوع الدولة للقانون  مبدأ أو بمعنى أخر المشروعية

 (.الثاني المطلب)دستورية  رقابة ائية أمقض رقابة الرقابة سواء كانت

 المطلب الأول

 ةــــروعيـــدأ المشــــمب

مبدأ المشروعية أو مبدأ خضوع الدولة للقانون من أهم الضمانات الأساسية لمبدأ  يعتبر    
يرى الفقهاء القانون الإداري أن دراسة القضاء الإداري كله تنطلق من  ،حيثحياد الإدارة

، (الفرع الاول)الذي يتم التطرق إليه في هذا العنصر من حيث تعريفه دراسة مبدأ المشروعية
 (.الفرع الثالث)، كما يقوم مبدأ المشروعية على شروط (الفرع الثاني)بالإضافة إلى اتجاهاته

  مبدأ المشروعية تعريف_الفرع الأول   

عرفه الدكتور محمد رفعت عبد الوهاب بأنه لا يعني بوجه عام سيادة أحكام القانون في    
 .(1)المحكومأو الحاكم الدولة، بحيث تعلو أحكامه وقواعده فوق كل إدارة سواء إدارة 
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هذه سواء كانت  ،كافة السلطات في الدولة للقانون يقصد بمبدأ المشروعية خضوع      
السلطات تشريعية تنفيذية أو قضائية، بمعنى خضوع الكل لحكم القانون، فلا يجوز لأي 

الوظيفة الإدارية تندرج  ،(1)سلطة أن تزاول أي نشاط إلا بمقتضى قواعد قد سبق وضعها
فهي خاضعة لمبدأ المشروعية وتعمل به وبضوابطه بالرغم من  ،ضمن مهام السلطة التنفيذية

مكن السلطات ت  و  ،ي تملكها الإدارة، والتي تجعلها في أقوى المراكز من الأفرادالامتيازات الت
ا تفرضه بمفي مواجهة حقوقهم وحرياتهم بالرغم من هذا إلا أنها مقيدة أثناء تأدية مهامها 

  .(2)القواعد القانونية التي ينظمها القانون للدولة لحماية الأفراد من استبداد الإدارة أو محاباته

نطاقها الواسع هو سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص  في مبدأ المشروعيةنعني ب    
بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية السيادية المفعول بها في 

التي تصدر و الدولة، أي بمعنى آخر وجوب توافق  كل التفرقات التي تصدرها هذه القوانين 
وسلطات الدولة مع القواعد القانونية المختلفة المصدر والمتعارف عليها من  من المواطنين

 .(3)قبل

النطاق الضيق للمشروعية، أو مبدأ خضوع الإدارة أي  قصد بمبدأ المشروعية الإداريةي     
كل أعمال الإدارة يجب أن تكون مشروعة لا تخالف القانون أي أن الإدارة  أن في للقانون

اشرتها لأوجه نشاطها احترام القواعد القانونية وهذا المعنى قضت به المحكمة ملزمة عنده مب
 .(4) 19/12/1922العليا في قراراتها الصادرة بتاريخ 

 

 
                                                           

.  12ن ، ص  .س .ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، د .الرقابة على أعمال الإدارة، دسامي جمال الدين،  -1  
. 12ص  سامي جمال الدين، المرجع نفسه،  -2   
 .                    112ص ،2112/2112 الجزائر، عمور سلامي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دون طبعة،-0
  .110عمور سلامي، المرجع نفسه، ص  -2
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  اتجاهاته-الأولالفرع    

يعتبر عمل الإدارة مشروعا اذا كان يتطابق مع القانون السائد في الدولة، يعني خضوع     
به ، وفي هذا الصدد اختلف الفقه و ظهرت ثلاثة اتجاهات بشأن مبدأ الإدارة للقانون والعمل 
 :المشروعية تتمثل في

يجب أن تكون أعمال الإدارة تطبيقا لقاعدة قانونية أي أن عمل الإدارة : الاتجاه الأول
إذا كان عبارة عن تطبيق للقانون، وهذا الاتجاه يوسع مبدأ المشروعية ، يكون مشروعا

 .(1)لإدارة وحريتها في التعرفعلى حساب سلطة ا

أي أعمال  ،يجب أن تكون أعمال الإدارة صادرة استنادا إلى القانون: الاتجاه الثاني
 .(2)دارة تكون مشروعة إذا كانت صادرة بناءا على أساس قانونيالإ

يجب أن تكون أعمال الإدارة غير مخالفة لأحكام القانون بمعنى أن : الثالث الاتجاه
 شك القانون وهذا الاتجاه يوسع من سلطة لاالإدارة مشروعة ما لم تخالف بأعمال 
 ..(3)الإدارة

 مقتضيات مبدأ حياد الإدارة  :الفرع الثاني  

 :تتمثل في على شروط لا بد من توفرها مبدأ المشروعية يقوم         

الأساسية في الدولة  سلطات يعني ضرورة توزيع: السلطات بين الأخذ بمبدأ الفصل -   
 .(4)على هيئات مختلفة بحيث لا تتركز في هيئة واحدة حتى لا تستبد وتضيع الديمقراطية

                                                           

 . 92، ص 2110ط، مصر، .إبراهيم عبد العزيز شيحا، القضاء الإداري مبدأ المشروعية، منشأة المعارف، د  -1
 .92إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص   -2
 .92إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع نفسه، ص   -0
 .92،ص2110ط، مصر،.عبد الله، القضاء الإداري مبدأ المشروعية،منشاة المعارف، د عبد الغني بسيوني-2
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يعني أنه لا يمكن أن يوجد أو : التحديد الواضح لسلطات واختصاصات الإدارة  -   
ظل نظام لا يحدد نطاق السلطات  يتحقق مبدأ المشروعية أو السيادة القانونية في

لا تسلطت  للجهات الإدارية، فلا بد من وضع قيود على ممارسة هذه المعطاة السلطات وا 
الإدارة وأصبحت هي صاحبة السيادة الحقيقية بلا قانون يوقفها ويقيدها ويحمي حقوق 

 .(1)حريات الأفراد من تعسفها
الضمانة  الرقابة مثلت وسنتناوله في الفصل الثاني بالتفصيل :وجود رقابة فعالة -   

لا أهمية من وجود قيود دستورية فالحقيقية الوحيدة لاحترام المشروعية أو سيادة القانون، 
أو قانونية على نشاط وسلطات الهيئات الإدارية إن لم تخضع هذه الهيئات التنفيذية 

 .   (2)لجهة قضائية تراقب احترامها لهذه الضوابط والقيود

يط التي يمكن اعتبارها عنصر من عناصر المشروعية عرفت الجزائر نظام هيئة الوس    
حتى ولو لم ينص عليها القانون صراحة، وتعتبر الأعمال الصادرة منها بالمخالفة لإحدى 

  .(3)المبادئ القانونية باطلة لخروجها على مبدأ المشروعية

يستنبطها المبادئ العامة للقانون من مصادر المشروعية، فهي مبادئ غير مدروسة تعتبر 
القضاء من قواعد التنظيم القانوني للدولة ويقررها في أحكامه فهي قواعد ملزمة أدت إلى 

مبدأ المساواة، مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، مبدأ استمرارية   تكيف عدة قواعد منها
قانون ثم المرافق العمومية في أداء خدماتها بانتظام فمبدأ حياد الإدارة من المبادئ العامة لل

     .(4)مصدر من مصادر المشروعية

                                                           
 .2عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع نفسه، ص  -  1
 .2عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع نفسه،ص -  2
 .222بودريوه عبد الكريم، المرجع السابق،ص -  3
 .220عبد الكريم، المرجع السابق،ص بودريوه -  4
 



ضوابــط ضمـــان مبدأ حــــياد الإدارة                     الفصل الثاني                      
 

 34  
 

وهو الحصن الذي ، يمثل مبدأ المشروعية صمام أمان بالنسبة للحقوق وحريات الأفراد     
 حقوق الإنسانالذي يعتبر حق من يكفل صيانتها وحمايتها من كل اعتداء، مثل حق الملكية 

لكل شخص  :)لتي تنص علىو ا منه 12/1الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مكفله  الذي
وثبته العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  ،(التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره حق

، وهو حق ثابت أيضا في دساتير الدول على اختلاف نظامها 1922لسنة  والسياسية
السياسي المكرس في القوانين المدنية، فإن الاعتداء على هذا الحق بمباشرة إجراء نزع 
الملكية للمنفعة العامة من قبل أحد الجهات الإدارية دون مراعاة جوانب إجرائية فهو غير 

 .(1)مشروع

 ،تبين لنا أنه لولا مبدأ المشروعية لضاع حق الملكية بل وكل حق أي كانت طبيعته     
القواعد إلى إبراز دور القاضي الإداري في الربط بين القرار المطعون فيه وبين وهذا ما أدى 

أن تنتهك نتيجة عمل من أعمال  نالقانونية باعتباره الحارس الأمين لقواعد القانون م
 (2)الإدارة

 المطلب الثاني                                  

 الرقابة القضائية والدستورية على الإدارة

، ومن سيءبشكل  في الغالب كان من المعتاد أن من يملك السلطة في يده يستعملها     
هنا تعين توزيع السلطة بين هيئات مختلفة من توقف كل هيئة من الهيئات الأخرى وتمنعها 
من تجاوز اختصاصها الممنوح لها، وهذا ما وجب فرض رقابة على كل نشاط مخالف والتي 

ما يتضمنه المبدأ من ، بالإضافة إلى تعتبر من الضمانات الهامة لمبدأ حياد الإدارة
هذا إليه في تم التطرق كل هذا ي ن في موقف القضاء منه وكيفية معالجتهمقتضيات تكم

                                                           

12،ص2112، دار الفكر الجامعي،مصر،(قضاء إداري)محمد محمد عبده إمام، مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة -1 
. 12محمد محمد عبده إمام، المرجع نفسه، ص -2  
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، والرقابة الدستورية على القوانين (الفرع الأول)الرقابة القضائية على الإدارة العنصر سواء 
 (.الفرع الثاني) التي تفرض على الإدارة

 الإدارة أعمالالرقابة القضائية على  -الفرع الأول    

على  أولاو الوقوف  أهميتهابيان  الإدارة أعمالالبحث في الرقابة القضائية على  يقتضي    
 بالإضافة، (ثانيا)من هذه الرقابة والأهداف، (أولا)المعني اللغوي و الاصطلاحي للفظ الرقابة

 (ثالثا)القاضي ودوره في الحياد إلى

 معني الرقابة – أولا     

راقب الله : لاحظ، ويقالوراقب مراقبة ورقابا أي حرس و ة، المراقبلغة  الرقابةنعني       
 .(1)ضميره في عمله أو أمره أي خافه وخشيه 

الإشراف والفحص والتفتيش والمراجعة ب اصطلاحا فقهاء القانون العام الرقابةيعرف      
قرار في حالة ثبوت مشروعية، وعدم إقراره في  والتدقيق، بهدف التأكد من مشروعه العمل وا 

 .(2)حالة التثبيت من عدم مشروعيته

عبارة تتسع كافة ما يصدر عن بأنها قصد بأعمال الإدارة التي تجري الرقابة عليها ي      
القانونية تلك ويقصد بالأعمال  ،أعمال قانونية أو مادية أكانتجهة الإدارة من أعمال سواء 

 (حلوائ)الإدارية بنوعيها التنظيميةالقرارات الأعمال التي تصدر عن إرادتها المنفردة وهي 
 الفردية أو تلك الأعمال القانونية التي تصدر من جانبين أحدهما الجهة الإدارية وهي العقودو 

(3) 

                                                           

حياء التراث للغة العربية، القاهرة ، المعجم الوسيط، إصدار الإدارة العامة للمعجمات -1 ، الجزء الأول، ص 1992وا 
020. 

 . 202ص ،2110مصر، الطبعة الثانية، ،حدود الرقابة القضائية على سلطة الإدارة التقديرية خالدي محمد حماد،-2
 .202ص المرجع نفسه، ،خالدي محمد حماد -0
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لان ،ولا تزال ضخلاف وغمو  عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة محلعرفت       
عملية أصبحت لا تتضمن معنى واحد واضحا بسبب أنواعها ووسائلها وأهدافها، لذلك هذه 

تاب وعلماء الإدارة العامة عدم جدوى الميل إلى وضع تعريف محدد وجامع ومانع ك  ينصح 
لية الرقابة على الإدارة العامة، وينصحون من أجل تحديد ماهية عملية أو وظيفة الرقابة ملع

 .    (1)ووسائلها أنواعهابتحديد أهداف الرقابة وبيان  في الدولة للاكتفاء

مبدأ المشروعية عديم القيمة ما لم يتقرر جزاء على مخالفة الإدارة للقانون، وهذا يعد       
الجزاء لا توقعه إلا بواسطة هيئة قضائية قادرة على حماية مبدأ المشروعية والدفاع عن 

 .(2)حقوق الأفراد وحرياتهم

: التي تقضي بمايليمنه و 120هذه الضمانة في المادة  1992الجزائريكرس الدستور      
القضاء ينظر في طعن القرارات ،"ةالإداريلقرارات السلطات ينظر القضاء في الطعن في ا"

جهة من طرف  على الإدارات، ويكونكيفية تنظيم الرقابة و ختلف لماالسلطات الإدارية 
شاملا لمختلف المنازعات وتتولى هذه الأخيرة مهمة رقابة  قضائية واحدة يكون اختصاصها

 .(3) أعمال الإدارة

يعتبر  المشروعية الذيمبدأ ي ف، الإدارةأساسا الرقابة القضائية على أعمال  يتمثل      
يمارس القضاء رقابته عبر تصرفات الإدارة تكون هذه التصرفات  ،الأساس القانوني العام
يعد  الإدارةحياد  فمبدأ ،مخالفة ما سنه المشرع من نصوص عندمقترنة بجزاء البطلان،

  .(4)مصادر المشروعية نم مصدر

                                                           

ط، الدار الجامعية  .قابة القضائية على إعمال الإدارة العامة، دوسيلة حمود بذرة، تنظيم القضاء الإداري وتفعيل الر  -1
  .21، ص 2112الجديدة، الجزائر، 

  .21وسيلة حمود بذرة، المرجع نفسه، ص   -2
 .                                                                                             22، ص وسيلة حمود بذرة، المرجع نفسة  -0
 .22، ص 2111ط، دار الفكر العربي، الإسكندرية ، .سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، د –2
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الغاية الأساسية من تحريك  إذا كانت: العامة الإدارةقابة على أعمال أهداف الر  - ثانيا   
التي تستهدفها  العامةعملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة هو المحافظة على المصلحة 

إدارة وتسيير المرافق العامة بانتظام وعلى أحسن وجه لإشباع بالإدارة العامة من وراء القيام 
ى أعمال الإدارة العامة لرقابة ععملية اللحفظ النظام العام في الدولة، فإن ، و الحاجات العامة

الرقابة على ومن بين أهداف أهداف أخرى عديدة ومتنوعة باختلاف أنواع الرقابة ووسائلها، 
 : مايلي أعمال الإدارة العامة

 هدف حماية المصلحة العامة -0

تستهدف وظيفة أو عملية الرقابة على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري حماية     
صلحة في نطاق النشاط الإداري من التخريب والفساد والتلاعب والاستغلال والتبذير الم

عدم خروج الأعمال والأنشطة ل ةالرقابة على أعمال الإدارة العامة ضمان، تعد والاختلاس
 .(1)دارية عن هدف تحقيق المصلحة العامةالإ

من الناحية  الإداريمن شرعية و سلامة النشاط  التأكدهدف التحقيق و  -4
 القانونية 

على سلامة و مشروعية  التأكدالعامة  الإدارية الأعمالتستهدف عملية الرقابة على      
 الإدارية الأنشطة أو الأعمال أنما تم اكتشاف  فإذا من الناحية القانونية، الإدارية الأعمال

  ،مخالفة للقانونمشروعة أي غير  وأصبحتالشرعية السائدة في الدولة  مبدأقد خرجت عن 
بما يجعلها أكثر تلاؤما و اتفاقا مع أحكام  تعديلها، أوإلغائها وجب إصلاحها أو إبطالها أو 

 .(2)السائد القانون

                                                           

الإدارة العامة في النظام الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان عوابدي عمار، عملية الرقابة القضائية على أعمال  –1
 .  12، ص 1902المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .12عوابدي عمار، المرجع نفسه، ص  -2
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هدف تحقيق الشرعية والملائمة العقائدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لنشاط  -0
 الإداري في الدولة 

باعتبارها الأداة والوسيلة الرسمية والأساسية لتنفيذ السياسة العامة الإدارة العامة تعتبر       
واقتصاديا واجتماعيا، تعددة عقائديا وسياسيا في الدولة بكل مبادئها وأهدافها ومحاورها الم

والأنشطة الإدارية يجب أن تكون مطابقة وملائمة مع المبادئ والأهداف  الأعمالفإن 
فيجب أن تكون أعمال امة السائدة في الدولة الجزائرية، الع محاور السياسةالعقائدية ومع 

وأنشطة الإدارة العامة الجزائرية مشروعية من حيث الشرعية الاشتراكية متلائمة مع مبادئ 
 .(1)وأهداف الثورة الاشتراكية في الجزائر

الرقابة في التعرف على مواطن الخطأ والإهمال والانحراف من طرف  هدف -2
 الأجهزة الإدارية

ومعالجتها بما يجعلها أكثر سالمة وأكثر شرعية وملائمة للصالح  إصلاحهاوذلك بقصد     
 صحبواسطة التوجيه والٍإرشاد والتحضير والإصلاح والنوهذا العام ولأحكام مبدأ الشرعية، 

 .(2)رت إذا تطلب الأمر ذلك في نهاية الأموتوقيع الجزاءا

ودرجاتها والمتفق عليه في فقه  أنواعهاالرقابة القضائية محاكم على اختلاف تتولى     
تصرفات  إخضاعالضمان الحقيقي والفعال لمبدأ المشروعية يتمثل في ، القانون العام

وتعتبر الرقابة ة، السلطات العامة للرقابة القضائية التي تتم عن طريق السلطة المختص
 القضائية أكثر صور الرقابة فعالية لكونها بعيدة عن الأهواء الحزبية كما في الرقابة

                                                           

  .2عوابدي عمار، المرجع السابق، ص  -1
 .2عوابدي عمار،المرجع السابق، ص   -2
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السياسية، وأضف إلى ذلك التكوين العلمي لرجال القضاء، وتحقيق الجودة الكاملة في 
 .(1)لهمممارسة أعما

محاكم من طرف أعمال السلطات الإدارية على الرقابة القضائية  ت مارس وت باشر     
المحاكم الإدارية والمحاكم العادية، من مدنية وجنائية أو : القضائية على اختلاف أنواعها

تجارية وعلى اختلاف درجاتها ومستوياها، ابتدائيا واستئنافا ونقضا، وذلك عن طريق تحريك 
: اوي والطعون القضائية المختلفة ضد أعمال السلطات الإدارية غير المشروعة مثلالدع

دعوى تغيير القرارات أو دعوى فحص الشرعية ، دعوى الإلغاء أو دعوى تجاوز السلطة
 .(2)الإدارية

المحاكم المختصة بالرقابة على أعمال وتصرفات الإدارة العامة في نطاق دعوى تحوز      
كما تملك الجهات القضائية  ،إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعةأو  تجاوز السلطة

المختصة عن طريق فحص الشرعية سلطة فحص القرارات الإدارية للتحقق والتأكد من مدى 
 .(3)مشروعيتها أو عدم مشروعيتها وتحكم بشرعية أو عدم شرعية هذه القرارات المطعون فيها

ابة القضائية عنصر من عناصر الدولة القانونية فلا يكفي الرقغالبية الفقهاء يعتبر     
والغرض السياسي منها  ،الاعتماد فقط على الرقابة السياسة أو إدارية دون الرقابة القضائية

حقوق الأفراد والإدارة على لأيضا ضمان الرقابة القضائية تشكل  كما هو حماية الأفراد
 (4)سواء

 

 
                                                           

 .200خالدي محمد حماد، المرجع السابق، ص   -1
.209خالدي محمد حماد، المرجع السابق، ص  - 2   
.221خالدي محمد حماد، المرجع السابق، ص   - 0   
. 221ص  خالدي محمد حماد، المرجع السابق، -2   
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 القاضي ودوره في الحياد - ثالثا     

وضعت حيث  لبنية الأساسية في التشريع الجزائري،متين و  حياد القاضي أساسيعد     
فتختل  الخصم في نفس الآنالحكم و  لضمان الحياد لكي لا يتحول القاضي إلىنصوص 
لتجنب كل ذلك كان لابد للمشرع من وضع ضمانات تفرض ابتعاد القاضي عن موازينه، و 

بء لكن القاضي في بعض الأحيان قد يصبح ع ،أمام القضاء مساواةوضمان السة السيا
 .(1)يتحول من وسيلة للعدل إلى وسيلة أو أداة للظلمعلى الدولة و 

أمام أنظار  أي خصم حقوقحتى لا يسلب  يقف القاضي أثناء الحكم موقفا محايدا     
المساواة ليكتسب الشرعية القانونية فيغلف الظلم بغلاف الحياد و  بمباركة منه،القاضي و 

البديهي أن يضع المشرع استثناءات لمبدأ الحياد، تتيح لهذا كان من الطبيعي و  القضائيةو 
يتدخل بشكل ايجابي يضمن إعطاء كل ذي حق سلبي و للقاضي أن يتخلى عن حياده ال

 .(2)قهح

يقف موقفا من  للخصوم وصالح القانونية يزن القاضي المبان  الحياد القضائي  ع رف    
، وتجسيدا لهذا المبدأ تعين على عيدا عن مظنة الميل لأحد الأطرافالخصومة يجعله ب

، ويلزم القاضي أن لا يمس بحقوق الدفاعي حتى لا يتهم بأنه تحيز لمتناقض معين ضد أخر
 .(3)يتخذ إجراءات تثبت حيادهبان يساوي بين الخصوم و 

 لم نعثر علىف ،ئري في مجال الحياد وجود تطبيقات قضائيةالقاضي الجزايتطلب موقف     
من المفروض أن يكون ، و غير مباشرة بالحياد الوظيفي أية أحكام تتعلق بصفة مباشرة أو

الموظف العام بتدخله في مراقبة مدى احترام  ي دورا هاما وفعالا في حماية هذا المبدأللقاض
                                                           

 مجلة الحقوق والعلومفي  عمار ثلجة، دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات الفردية، مقالة منشورة - 1
 .12، ص2112لجزائر، ماي ، عدد خاص، الإجتماعيةا
 .10عمار ثلجة، المرجع نفسه،ص - 2
 .12، ص 2110عمار بوضياف، القضاء الإداري، الطبعة الثانية، الجزائر،  - 0
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رف نقص وهذا بسبب وحدة القضاء ولكن بعد تبني فالنظام الجزائري كان يع ،لواجباته
 .(1)ازدواجية النظام القضائي تدخل القاضي بقوة لحماية هذا المبدأ

 الرقابة على القوانين المفروضة على الإدارة -الفرع الثاني   

تكون كل تصرفاتها في حدود و فة عامة للقانون، صتخضع الإدارة وكافة سلطات الدولة ب    
القواعد الدستورية تحتل قمة الهرم القانوني فالقانون المقرر في الدولة أيا كانت هذه القواعد، 

تحدد الحقوق والحريات العامة والأسس والأهداف كما  ،التي تبين نظام الحكمو للدولة 
تشريعية، )قواعد القانونيةوالاقتصادية والاجتماعية للدولة، وبهذا تسمو على جميع الالسياسية 

، وتلزم جميع السلطات احترام هذه القواعد وممارسة اختصاصها في الحدود (لائحية
 .(2)ن في الدستورالمبيها وعلى وجه لالمرسومة 

مخالفة القوانين الدستورية تمهيد  عدم  الرقابة على دستورية القوانين التحقق منتعني     
إلغائها أو الامتناع عن تطبيقها إذا كان قد تم إصدارها، لعدم إصدارها إذا لم ينص أمر 

ضمان القوانين الصادرة من السلطة ليكفل بها المؤسس الدستوري  التي وسيلةالتعد بهذا و 
من دستور  122وقد جاء في نص المادة  ،التشريعية والتنفيذية غير مخالفة للدستور

لمعنى تطابق العمل التشريعي و التنفيذي مع الدستور  92المعدل والمتمم بمرسوم 09
المؤسسات الدستورية و الأجهزة الرقابة مكلفة بالتحقيق في تطابق العمل  ":مايلى

الوسائل المادية و الموال  في ظروف استخدام ، والتشريعي و التنفيذي مع الدستور
العمل التشريعي مع أحكام مبدأ سمو الدستور احترام قواعده وتطابق يعني  ،"العمومية
 .(3)اضمان الحريات والحقوق المنصوص عليهأي الدستور 

                                                           
 .21، ص 2112جويلية  12، بسكرة، 1، العدد رقمالمجلة القانونيةجغلاف عادل، مبدأ حياد القاضي الجزائري،  – 1
 .2، ص 1900الدستوري، الطبعة الأولى، مطبعة دار النشر الثقافية، الجزائر،  محمد حلمي، القانون - 2
، مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وتطبيقاته في التشريع الجزائري، العدد مجلة الاجتهاد القضائيبوسلالة شهرزاد،  - 3

    .022، الجزائر، ص 2رقم
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و منع صدور نصوص قانونية مخالفة للدستور بالرقابة على دستورية القوانين  عرفت     
وفي هذا النطاق نجد فكرتين  ،وسيلة لحماية الدستور من أي خرق أو اعتداءبالتالي 

دستورية القوانين فهناك أنصار يرفضون فكرة الرقابة  متعارضتين بخصوص الرقابة على
حيث يرون بأن الرئيس هو حامي الدستور وهذا قد يؤدي إلى سهولة صدور قوانين مخالفة 
للدستور حيث نجد أصحاب الفكرة المعارضة يقرون بوجوب الرقابة على دستورية القوانين 

 .(1)مهما كان نوعها

الدساتير الجزائرية رقابة وقائية سابقة على إصدار القانون، تتم الرقابة في ظل عتبرت أ    
مطابقة أعمال وذلك للتحقق من  ،ممارستها من قبل هيئة سياسية خاصة أنشأها الدستور

تعهد عملية الرقابة على  السلطة التشريعية لأحكام الدستور، كما سيماالسلطات العامة ولا
على القوانين المزمع الرقابة  هذه دها الدستور، وتمارسدستورية القوانين إلى هيئة سياسية حد

إصدارها، أي على القوانين التي تم إقرارها من قبل البرلمان ولم يتم إصدارها من قبل رئيس 
  .(2)ةالدول

أو على  إما أن تكون رقابة داخلية :الرقابة على دستورية القوانين الأحوال التاليةتأخذ     
فيكفي أن يشوب وضع القانون أو صدوره أو تنفيذه في  ،الإدارة أعمالعلى  رقابة خارجية

ومن ثم يكون اعتبار هذه التشريعات غير  ،إحدى هذه الحالات فيعتبر حينها محل رقابة
 لإخطارموجودة من الوجهة القانونية أو الامتناع عن تنفيذها في الرقابة القضائية أو مدعاة 

من يرى أن الرقابة على دستورية القوانين  فقهاء هناك، سيةالهيئة المختصة بالرقابة السيا

                                                           
الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة ،الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،   - 1

  .122، ص 2112الجزائر 
، المجلد السابع عشر، المعهد مجلة جامعة دمشق، (دراسة مقارنة)عمار العبد الله، الرقابة على دستورية القوانين   - 2

 .01، ص2111للعلوم السياسية، دمشق، العالي 



ضوابــط ضمـــان مبدأ حــــياد الإدارة                     الفصل الثاني                      
 

 43  
 

تقتصر فقط على مدى مطابقة القانون للدستور من الجانب الموضوعي دون الجانب الشكلي 
 . (1) الذي حدده الدستور لإصدار

جانبين من حيث موضوع في تنظم الرقابة على دستورية القوانين في الدستور الجزائري،     
 لجهة المكلفة بالإخطار للرقابةاو الرقابة 

موضوع الرقابة بعرض النصوص قبل الشروع في تطبيقها على المجلس الدستوري يقوم     
ن فيها المجلس الدستوري إما للفصل في مطابقتها للدستور، وتشمل المعاهدات والقوانين، ويبي

ويبين المجلس الدستوري بعد   ،قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية برأي
أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه  وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها 

 ":التي تقضي على مايليمنه و 122في المادة  1992الجزائري لسنة  البرلمان وفقا للدستور
القوانين  ستوريةوجوبا في د رايةيخطره رئيس الجمهورية  أنالمجلس الدستوري بعد يبدي 

  .(2) "يصادق عليها البرلمان أنالعضوية بعد 

"  على1992من دستور 122المادة نصت  وهذا ما ص الجهة المكلفة بالإخطار بالرقابةتخت
والمجلس الشعبي الوطني ورأي مجلس الأمة  أن يخطر رئيس الجمهورية الأمر ورأي

أن يتداول المجلس " على 1992من دستور  122، كما نصت المادة "والمجلس الدستوري
الدستوري في جلسة مغلقة ويعطي رأيه ويصدر قراره في ظرف عشرين يوما الموالية 

 .(3)ومن ثم فالإخطار الذاتي مستبعد "لتاريخ الإخطار

                                                           

، 2112ط، الدار الجامعية،.، د(العملية الإدارية و الوظيفة العامة والإصلاح الإداري)طارق مجذوب ،الإدارة العامة   -1

 .112ص

، 2110محمد جمال الذنيبات، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية، الأردن،  -  2
 .100ص 
ج،العدد .ج.ر.،يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، ج 2/12/1992المؤرخ في  ،200-02المرسوم رئاسي رقم  -  0

 .منه122-122راجع المادتين  ،0/12/12/1992،المؤرخ في 22رقم 
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معظم  إليه تلجأ ،المجلس الدستوري كهيئة مكلفة بالرقابة على دستورية القوانين يعتبر       
لهيئة خاصة تتولى الرقابة على  إسنادهاالدول التي تختار طريق الرقابة السياسية إلى 

ولهذا يمتاز أسلوب الرقابة السياسية بأنه أسلوب  ،دستورية القوانين على وجه الخصوص
وقائي بينما تقوم هيئة سياسية للتأكد من مطابقة القانون لأحكام الدستور والحيلولة دون 

  .(1)رون مخالف للدستو صدور قان

بإنشاء مجلس  1909النظام الجزائري أسلوب الرقابة على دستورية القوانين في تبنى       
نصوص على المهمة رقابة دستورية  بتوليدستوري أي الرقابة السياسية للدستور، وذلك 

 في الفصل الأول تحت الباب الثالث بعنوان الرقابة  1992 بموجب دستور القانونية
 ويكلف بالسهر يؤسس المجلس الدستوري ":التي تنص على  120في المادة  وصبخصو 

إلى بتفصيل  1992من دستور 129إلى  122تطرقت المواد كما ، "على احترام الدستور
  .(2)مختلف قواعد تشكيل وسير اختصاص المجلس الدستوري

 

 

 

 

 

  

 
                                                           

  .122جزائر، ص ، ال2، العدد مجلة الاجتهاد القضائيلشهب حورية، الرقابة السياسية على دستورية القوانين،  - 1
.  212، ص 1990، مطبعة دار الهدى، الجزائر، 2سعيد بوشعير، النظام السياسى الجزائري، الطبعة  -  2  
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 المبحث الثاني                                   

 ضعف تكريس مبدأ حياد الإدارة                          

ضعف الإطار القانوني يظهر في فعالية النصوص القانونية السارية المفعول وعدم      
أيضا نتائج غموض العلاقة بين الإدارة والسلطة السياسية أي ، تحديد الدور الحقيقي للإدارة

يظهر قة لاوالسلطة السياسية، هذا الغموض في العغموض الذي يميز العلاقة بين الإدارة 
، والمهام الأساسية (المطلب الأول)التبعية والاستقلالية للإدارة من السلطة السياسية  في

 (.المطلب الثاني)للإدارة أي دور الإدارة في مجال التنمية وعلاقتها مع المواطن 

 المطلب الأول

 العلاقة بين الإدارة والسلطة السياسية

العلاقة بين الإدارة والسلطة السياسة في التبعية والاستقلالية ويقتضي توضيح تظهر      
العلاقة بين الإدارة والسياسة بالنظر إليها كمجموعة من الأساليب والمناورات والتي تدور 

لسلطة السياسية  يةعالتبيرى ضرورة  ك منحول ظاهرة السلطة ونظام الحكم وعليه هنا
( الفرع الثاني)والبعض يرى بالضرورة استقلالية الإدارة عن السلطة السياسية  ،(الفرع الأول)

 .ولكن تظل هذه العلاقة قائمة في النظام الجزائري

 للسلطة السياسية الإدارة تبعية  - الفرع الأول  

محور دراسة عديد من العلوم نظرا لاشتراكها في صفتها الاجتماعية كعلم  الإدارة تعتبر     
 .السياسة والقانون الإداري وعلم الإدارة

دراسات الحضارات الإنسانية عبر التاريخ بأن وجود الإدارة ارتبط بوجود المجتمع  تشهد    
لإدارة امتداد لميدان السياسي المنظم، فصلة الإدارة بالسياسة وثيقة قديمة باعتباره ميدان ا

تعتبر ،لان الإدارة كجهاز و نشاط السياسة، وهو بمثابة الحقل الأم الذي نشأت في رحابه
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كما أن بنسقه وتعمل في ظله  يتأثرفي محيط اجتماعي  الإنسانيمن ظواهر السلوك  ظاهرة
لمتغيرات السياسة تستمد دعائمها من الفساد الاجتماعي بحيث أنه لا يمكن تغيير العوامل وا

 .(1)التي تحكمها إلا من خلال الأسس الاجتماعية التي نشأت في كنفها

الإدارة وتبعيتها للسلطة السياسية، ذلك لأنها  إدماجبضرورة  بعض الإداريون يرى     
تقوم بتنفيذ هنا الإدارة تشترك مع الحكومة في تشكيل سلطة واحدة وهي السلطة التنفيذية، 

لحكومة من الاطلاع على يمكن لن السلطة السياسية في الدولة، القوانين التي تصدر ع
مختلف الانشغالات عن طريق الإدارة، وهذا ما أدى إلى امتداد هذه التبعية من الناحية 

جمع بين عضوية الحكومة وعضوية الإدارة، رغم هذا الارتباط بين مما أدى إلى  ،العضوية
الإدارة ينصب حول النشاط الإداري بمراحل متباينة السلطة السياسية والإدارة فإن اهتمام 

ة على دراسة النظريات والمذاهب ياسيتنفيذا للأهداف المحددة، بينما ينصب عمل الس
 .(2)السياسية

رابطة الأصل المشترك بين الإدارة والسياسة نوعا من التكامل بين مجالي  أوجدت    
ع على عاتق الإدارة عيب نشاطهما، فالسياسة العامة تحدد الأهداف وتتخذ القرارات ثم يق

 على مسألة وجوب خضوع الإدارة وتبعيتها للسلطة السياسية،ستقر الموقف اوقد  تنفيذها،
تتجلى علاقة التقارب والتبعية في التداخل  وهنا ،المنفذالمسير و  هي المحرك الإدارةف

 .(3)العضوي بين الإدارة والسلطة السياسية 

 

 
                                                           

 .12، ص 1991ط، دار المعرفة الجامعية، . إسماعيل على سعد، قضايا علم الاجتماع السياسي، د -1
  . 22، ص2112، دور الإدارة في العملية الانتخابية، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر، ساعد حجوج  -2

-0  MARCEL Piquenel, Le fonctionnaire droits et des garanties, édition Berger، 1976,paris، p 
49.  
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 استقلالها عن السلطة السياسية و  الإدارة   -الفرع الثاني    

بمبدأ خشوع الإدارة عن السلطة السياسية لا يعني إهدار لكيانها أو التقليل من  الاعتراف    
تلعب قويا و  شانها فالإدارة حققت استقلال نسبيا عن السياسة أكثر من ذلك فهي تمارس تأثيرا

 .به في رسم السياسة العامة للدولةيستهان  دورا لا

تمتاز بالثبات  يالإدار لان العمل  طبيعة العمل الإداري عن العمل السياسي تختلف     
يتصف العمل السياسي  رفين عليها في مناصبهم لمدة طويلة بينماشدوام الموالاستقرار و 

عدم الاستقرار سواء من جانب العنصر البشري كتغير الوزراء مثلا أو من جانب بالتغير و 
الأمر الذي يعتبره  ،ةتغير الحكومة كلية مما عظم من شان الإدارة نظر لتأثيرها على السياس

 .(1)منها ظاهرة قانونية ثركأ ةسوسيولوجيبعض الفقهاء تبعية واقعية على أساس إنها ظاهرة 

نصار هذا الاتجاه أسس لتقسيم العمل ووضع حدود فاصلة بين اختصاص أوضع       
كل النظم  أنهو  الأول أساسيتينيهم على نقطتين أالإدارة واختصاص السياسة حيث بني ر 

الدولة  إرادةفي التعبير عن  الأولتظهر  والإدارةهما السياسة ، السياسية تقر بوجود وظيفتين
ومن ثم فان السلطة السياسية  ،المختلفة الإدارية الأجهزةبواسطة  الإدارة هالثانية في تنفيذ هذو 

وظيفتها  الإدارة أنحماية الوحدة السياسية في حين  إلىوظيفتها سياسية باعتبارها تهدف 
ي يتم في النقطة الثانية تتمثل في السياسة العامة باعتبارها ذلك التصرف الذ اأممقيدة 

الامتناع عنه هي من  آوعليه  الإقداماتخاذ القرارات بشان ما يمكن مواجهة المواقف معينة و 
 .(2)اختصاص السلطة التشريعية  في الدولة

 

                                   
                                                           

 . 12اسماعيل علي سعد، المرجع السابق، ص  – 1
 .12الإسكندرية، ص ن،. س. د مكتبة الجامعية الجديدة،ال، د ط، العامة المدنية  ، الإدارةالنصر مهنا محمد  - 2
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 المطلب الثاني                                   

 عف علاقتها مع المواطنضو  للإدارة الأساسيةالمهام  

ليشمل مجال التنمية الاقتصادية هام في المجال السياسي حيث امتد  دور الإدارةتلعب      
في عملية التطور الاقتصادي  الأساسيالحجر  الإدارةصبحت أالاجتماعية حيث و 

 (الأولالفرع )لتنمية في مجال ا الإدارةدور لفي هذا المطلب تم التطرق  ،و عليهوالاجتماعي
ضعف  إلى أدىة جعلها لا تدرك طلبات المواطن مما لسلطة السياسيل الإدارةة تبعي أنكما 

 .(الثانيالفرع ) بالإدارةعلاقة المواطن  أيهذه العلاقة بينهما 

 دارة ودورها في التنمية الإ-الأولالفرع       

دارة دورا هاما في تنفيذ السياسة العامة فبواسطتها يتم الحكم على هذه السياسة تلعب الإ     
خر محل الاهتمام المواطنين دارة التنمية هي في الأإن كل مراحل من طرف المواطنين لأ

بالتالي الضغط على الحكومة وترشيدها و  تأدواداة من أذن هي إثارها تمس الجميع آلان 
تذمر عام من  إلىؤدي ثارها من طرف المواطن يآن تقييم أفي  أساسافان مشكلتها تكمن 

 .(1)دارةطرف الإ

وجه أتوزيعهم على وذلك بحشد المواطنين و  ،هداف التنميةألتحقيق  أساسا الإدارة توجه     
لتنمية تلعب دورا  دارةإالقرارات التي تتخذها ، لان هذه التنميةهداف أالنشاط المختلفة لتحقيق 

تقبل المواطنين لسياسة العامة يتوقف و  ،ي الدولةهاما في تقدير درجة كفاءة السياسة العامة ف
الذي م العاف اهتمام بالموظ زدادامن هذا الدور ، و دارة في تنفيذ تلك السياسةعلى كفاءة الإ

                                                           

 .2 ص، 2112جويلية 12 ،والتنمية الإدارةالعام للمنظمة عن  الأمينتقرير  ،الجمعية العامة ،المتحدة الأمممنظمة   -1
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ميدان هام من ميادين الدولة  رية ومنه تدخل الإدارة في داالتنمية الإيعد وسيلة من وسائل 
 .(1) بفرض على الموظف مهام 

والسياسات المنبثقة عن تلك النظم اهتمام  الإدارةعلى تطور  شهدت الادبيات التي تركز    
دارة داء الإأداري و صلاح الإللإ الإنمائيكد على الدور أالت ضرورةمتصاعدا يذهب نحو 

فقد عبرت ، نواعها أنمائية التي تواجه النظم بشتى يدة في مواجهة مختلف التحديات الإالرش
 2112-2112فترة الممتدة في عام مم المتحدة خلال المين العام للأارير التي قدمها الأالتق
صلاح العامة والتركيز على ضرورة تبني مدخل الإ الإدارةرورة تنشيط نظم كد على ضأت

 .(2)تنفيذ السياسة العامة المختلفةداري في الإ

رسخت لمدة  ،التنمية الإدارية عملية تغير جذري تتفاعل مع قيم ومفاهيم ومؤسسات تعد    
لا بد من الاعتماد ، ومعقدة ولنجاح هذه التنمية متناميةطويلة في المجتمع وأفرزت تراكمات 

 .(3)على مفاهيم متطورة وأن ترتكز على منطلقات فكرية وأن تستخدم وسائل غير تقليدية

يكمن دور الإدارة في مجال التمنية في تنمية هياكلها وتنمية الفاعلين فيها، يعني زيادة     
لأمر الذي وكذلك زيادة في عدد الأفراد العاملين فيها، ا، في حجمها وعملياتها الإدارية

دخال  يتطلب ضرورة مراعاة حجم الهيكل التنظيمي حتى يتلاءم مع هذه المعطيات وا 
التكنولوجيا المتطورة هو أمر ضروري للتأكد من كفاءة وفعالية العمليات الإدارية وتنمية 

جيدة من انتهاج سياسة تشغيلية موضوعية تحقيق التنمية الإدارية لابد ل ،مهارات العاملين
 .(4)الاستقرار الوظيفيمن أجل 

                                                           

 .2 ص ،2112جويلية  12، عن الإدارة والتنميةتقرير الأمين العام للمنظمة ، المتحدة الأمممنظمة  - 1
 .0صالمرجع السابق،  ،المتحدة الأمممنظمة  - 2
 .22، ص 1990ط ،مكتبة الجامعة، الإسكندرية، .خيري خليل الجميلي، التنمية الإدارية في الخدمة الاجتماعية، د - 0
 .201، ص 1902التنظيم والأساليب، الطبعة السادسة، دار الشرق للتوزيع، القاهرة،  محمد شاكر عصفور، أصول -2
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هذه التنمية مكانة عالية في حياة الشعوب لأنها عملية متكاملة وشاملة، وتعتمد  تحتل    
على الإدارة الواعية والقدرة على إحداث التغير الإيجابي والابتكار في البناء التنظيمي 
والتنمية نظرا للدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الإدارية ذات الفاعلية العالية والقدرات 

   .(1)عداد وتنفيذ مشروعات وبرامج التنمية الشاملةالمتميزة في إ

 الإدارة الجزائريةومشاكل  مع المواطن الإدارةعلاقة  -الفرع الثاني 

 مع المواطن الإدارةعلاقة  -أولا    

ن من يقوم برئاستها أو  ،بالتعبير العامي (الشعب) خدمة المواطنمن اجل  الإدارة وجدت    
و  تحكمها قوانين التي تبين مهامها الإدارةفهذه الشعب  أفرادوالعمل فيها هم من وتسييرها 

،إلا أن هناك (أولا)، وهذا ما يجعل علاقة الإدارة والمواطنمباشرة عملها أوكيفية تسيرها 
 .( ثانيا)مشاكل تواجه الإدارة تم التطرق إليها

 علاقة الإدارة مع المواطن_ولاأ   

ة وكلالم كل حسب مهام يةدار الإ اتهيئ إلىمشاكل  نالمواطنون عندما يواجهو  هيتوج      
 ،دارة شخصيا لعرض انشغالاتهمالإ ذهه أو ما بحضور المواطنإيكون ذلك و  ،ايلها قانون

و أحيان حتى لا نقول في كل مرة غلب الأأطلب كتابي ولكن في الجزائر في عن طريق أو 
 .(2)جلهأدارة لا ترد انشغالات المواطن التي وجدت من الإفدائما 

ساسا لسد احتياجات أالسياسة العامة للدولة الرامية  داة لتنفيذأدارية الإ ةجهز تعتبر الأ      
ة باعتبارها همية بالغأة مر الذي يضفي على هذه العلاقالأ، في شتى المجالاتالجمهور 

الوسيلة المثلى بيد السلطات العامة لوضع تلك الخدمات حيز التنفيذ اتجاه المواطنين الذين 
                                                           

نوال بوعكاش، تأثير الموارد على تنمية الإدارة المحلية في الجزائر، رسالة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية -1
، ص 2111/2111، 0لإعلام، جامعة الجزائروالعلاقات الدولية، تخصص رسم السياسات العامة، كلية العلوم السياسية وا

 .02-02ص، 
 .21نوال بوعكاش،المرجع نفسه،ص-2
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ها لهم علاقة معهم فتبنى علاقتهم وتتولد وتتوقف باستمرار كظاهرة اجتماعية يتحدد بمقتضا
عليه الذي تقوم  ساسأن المواطن هو إدارة والمواطن بما مدى تطور ورقي العلاقة بين الإ

 .(1)حرولة والمجتمع وهو مستقل و الد

تدخل المواطن في و  ةيادلز لدارة باهتمام كبير نظرا علاقة المواطن بالإ تحضي      
ه العلاقة خرى وحتى تنظم هذأدارة من جهة وتطور وظيفة الإ ،من جهةدارية المشاركة الإ

المرسوم رقم بوضع ة هذه الروابط المشتركة سس لصيانألى وضع إسارع المشرع الجزائري 
والمتضمن القانون  1902مارس  20الموافق ل  1212ول رجب عام المؤرخ في الأ29_02
المواطن في دارة و لعمومية المنظم لعلاقة الإدارات اساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإالأ

  .(2)الجزائر

رؤسائهم بين المرؤوسين و و  المواطنين قة بينيضا العلاأدارة و طن مع الإعلاقة الموا تندرج   
سباب عدة ومتعددة لعل من وذلك لأ ،العمومية ضمن مناخ معكر وسيء للغاية في الوظيفة

العمل من  أخلاقياتطرف المواطن وفقدان عدم احترام القانون من خلاقي و الأ الافتقاررزها بأ
الاستثناءات الشخصية فيها  معاملات تكثرغلب المواطنين واعتماد طرق و أطرف 

سواء  ،الموظفطن و اة فيها بين الموظفين المرؤوسين ورؤسائهم وخاصة بين المو المحسوبيو 
هذا الشعور بالغبن لدى المواطن و غير مباشرة ويتولد من كل أة مباشرة كانت هذه العلاق

 تكون النتيجة عدم رضاء المواطنين بالخدماتستفزاز لدى الموظفين و الشعور بالاو 
 .(3)دائه لوظيفتهأثناء أمان الموظف بالأ إحساسلمعروضة وعدم ا

داريةو واجتماعية  وسياسية طن مع الإدارة هي علاقة قانونيةعلاقة الموا      مركبة يصبح  ا 
  .دارة العامةمام الدولة والإأفرد متمتع بمركز قانوني وسياسي فيها ال

                                                           

 21ص ،WWW.ELKHABAR.COM، 12/10/2112 ، الجزائر فيوالمواطن مقال عن الإدارة،محمد دابخي -1
 .نفسه المرجع ،محمد دابخي -2
 com m1 posts65827www.psy.فؤاد شرف الدين   -0
 

http://WWW.ELKHABAR.COM،في
http://www.psy/
http://www.psy/
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تحولت السياسات العامة مع المواطنين و  علاقتهر عادل في صبح الموظف العام غيأ    
 المستفيدينها المرونة وتجبر صتنق التي دارةإنفسه يتعامل مع  المواطن وجد ،لى واقع ميزتهإ

 ،التي تعرقل مصالحهم اليومية جراءات المعقدةلى سلسلة من الإإمن خدماتها على الخضوع 
صبح يطلق عليه أامة وهذا ما خلاقيات الوظيفة العأت تظهر ملامح التي تتعارض مع أبدو 

و امتناعه من أم بغض طالبي الخدمة معاملة سيئة ي معاملة الموظف العاإداري بالفساد الإ
 .(1)صلا أداء الخدمة أ

السياسي  ستقرارالالى عدم إدى أ مما ضغطا اجتماعيا لدى المواطنينداري الفساد الإد ليو    
المتضمن و  12/12/1900 بتاريخ 101-00صدور المرسوم رقم إلى هذا ما اقتضى و 

ن هذا المرسوم جملة من تضم، مادة منه 22دارة و المواطن في تنظيم العلاقات بين الإ
علام إهمها أومن  ،دارة والمواطنلى تحسين العلاقة بين الإإحكام والمبادئ التي تؤدي الأ

ضرورة أيضا طن دارة على المواالمواطن بمختلف التنظيمات والتدابير التي تفرضها الإ
التي تنص و  همن 0المادة  100-00مرسوم  و من بين مواداستقبال المواطن استقبالا لائقا 

 .(2) "ندارة والمواطالإ تنظم في هذا المرسوم العلاقات بين"  :على ما يلي

 

 

 

                                                           

طلاع على ختلالات وسبل الإعلاقة تشخيص الإ ،دارة العمومية والمواطنالإ مجلة الفكر، طالبة دكتوراه، عمران نزيهة -1
 .221ص ن، .س.د ،الجزائر ،12 دالعد ،ضوء التجربة

 2الموافق لـ  1210ذي القعدة  21،المتضمن تنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطن، المؤرخ في 101-00رقم  المرسوم  -2
 .1900يوليو 
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 والتيدارة اتجاه المواطن نه ركز على تحديد واجبات الإأيلاحظ على هذا القانون       
                     وقد نص  ،(1)حماية حقوقه التي اعترف له بها الدستور والتشريعتتمثل في احترام المواطن و 

ابير التي سطرها ويبقى التدكافة المواطنين على التنظيمات و  دارةن تطلع الإأالقانون على 
 من 11ادة كما نصت الم،علام ي سند مناسب للنشر والإأطار تستعمل وتطور في هذا الإ

وترشيدهم هم ين في مساعنيمورها لكي توجه المواطأدارة ن ترتب الإأعلى  101-00مرسوم 
ط القانون حسن استقبال وقد اشتر أن تستقبلهم أويجب  ،إتباعهاجراءات المطلوب الإ إلى

مر كل أالمعينة كما نص القانون و  ةمصلحمع ذكر ال ستدعاءالاضرورة القصوى لحالة 
 .(2)وراقتقليص من الأدارات على الإ

بين شكالية قائمة إلمواطن نزاعات جعلت هذه العلاقة او  دارةعرفت العلاقة بين الإ     
ي رة بالمواطن وهادختلالات الرئيسية في علاقة الإالإختلالات الإ هذه همأ ولعل ،الطرفين

 ،المواطنسباب المتشابكة متعلقة بالمعاملات مع نتيجة تفاعل جملة من العوامل والأ
ما  ةنه عادإخيرة فداء الوظيفي لهذه الأمام ضعف الأأدارة و من خلال تعامله مع الإفالمواطن 

ولا يمكن تحسين علاقة  ،جل غير مسمىأ إلىجيل أوت المحدد العمل في اليوم نجازإلا يتم 
مستمر معه لكسب قامة حوار دائم و ا  في القرارات و  هلا من خلال شراكتإدارة مع المواطن الإ

على تحسين حيث عملت الجزائر منذ الاستقلال  الأساسثقته فمشاركة تنبع من كونه هو 
همال العنصر ا  دارة و تحكم الإ التيل جملة من القوانين دارة من خلاالعلاقة بين المواطن والإ

 .(3)همية كبيرة للعنصر البشريأالبشري ولم تعطي 

لا إ دارةلصادرة لتنظيم علاقة المواطن بالإالتعليمات اية و القانون بالرغم من هذه النصوص    
عاقتها دارة العامة لإالإ ىوحت،طن وارز المشكلات التي يعاني منها المبأن البيروقراطية من أ

                                                           

 .12 ص،1992،سكندريةالإ ،بابشمركز ال، د ط، دارة في الدول الناميةالإ ،انحرافحمد محمد عبد الهاديأ -1 
   ،2العدد  ،صلاحزمة ومحاولات الإدارة والمواطن في الجزائر بين الأعلاقة الإ ،دفاتر السياسة القانونية ،قاسم ميلود  - 2 

 .01ص، 2111، جوان الجزائر
 .220-222المرجع السابق، ص ص، عمران نزيهة، -0
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يعود ذلك لظروف سواء كانت سياسية هدافها و أتحقيق ام بمهامها وواجباتها في تنفيذ و القيفي 
على رها ثاآانعكست ا ارتبطت ببيئات معينة لبلد ما و والتي بدوره اجتماعية أوو اقتصادية أ

 (1).دارة العامةنوعية الإ

زمة أدارية التي بادرت بها القيادة السياسية في احتواء الإكل المحاولات السياسية و  فشلت    
 ،السلوكياتو لم تنظر بضرورة تغيير الذهنيات ما دامت القيادة  ،دارة مع المواطنعلاقة الإ

جهزة أدوات و دوارها لأأجهزة الرقابية الداخلية والخارجية هي لم تلعب ن الأأن نشير بأيجب و 
فكار الأن نفهم ضرورة بث الروح و أخيرا أيجب و  ،نحرفاتتقويم الإ يقابية فعالة فر 

ة دار تعلق بتنظيم العلاقات بين الإالم 1900لمؤرخ في يوليو ا 101-00الديمقراطية كقانون 
 .(2)زائريالجوالمواطن 

  الجزائرية المشاكل التي تعاني منها الإدارة - ثانيا    

تسببت في نشوب  الإدارة الجزائرية عبر مختلف مراحلها وتطوراتها عدة مشاكل،واجهت     
لعل أهم هذه و  أزمات اجتماعية خصوصا في الثمانينات القرن الماضي،عدة صراعات و 

  .المختصين في المجال الإداريين و المشاكل وبإجماع من الباحث

التي لا تزال إلى حد اليوم منتشرة في الجهاز الإداري، حيث و  :مشكل البيروقراطية -0
ولكن هذا لم  ،1992العمومية بعد  شهدت الجزائر بعض الانفتاح في مجال الإدارة

يخلص الإدارة العمومية الجزائرية من التناقضات التي كانت تعيش فيها بعدما تداول 
الجهاز الإداري عدة جهات، وهذه البيروقراطية منها البيروقراطية المتصلبة وهي 

 .(3)القيادات العليا التطبيق الحرفي لأوامر

                                                           

 .02ص ، 1901،الجزائر، التوزيعللنشر و  طنيةالشركة الو  ط ،.، دالجزائرية الإدارةبيروقراطية ، علي سعدان -1
 .02، المرجع نفسه، ص علي سعدان -2
 .02، المرجع نفسه، ص علي سعدان -0
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ية الجزائرية هو غياب الالتزام أو ما يميز الإدارة العموم :التهرب من المسؤولية -4
تطابق المسؤولية بروز مشكلة عدم و ،القادة من جهة  الشعور بالمسؤولية لدى أغلبيةو 

ليس للوظيفة، اللواء للرئيس و  مع السلطة المخولة للموظفين من جهة أخرى، أيضا
القطاع  كما تعاني الإدارة  الجزائرية  من هجر الكفاءات من القطاع العام إلى

 .(1)الخاص

وهو التمييز بين المواطنين الذين يتوجهون إلى الإدارات العمومية  :الفساد الإداري -0
 .(2)الطلب العمل، أو الاستفادة من خدماته

      المواطن يصبح في حالة يأس  :الشفافية الإدارية المغيبة في المعاملات الإدارية-2   
فهو أداة تسمح بسبب عدم تحسين الإدارة في أداء مهامها، فالشفافية شرط ضروري للحوار 

بالاندماج الاجتماعي، كما أن هذه الشفافية تساعد في تحويل العقليات بإنشاء علاقة حسنة 
 .(3)بين الإدارة و المواطن

أي أخلاقيات الوظيفة العامة، فالواجبات والحقوق  :الإدارةالعنصر البشري في -2   
فعال في الإدارة  لان  المنصوص عليها في الوظيفة العامة لم تعد وحدها كافية لأداء

أخلاقيات الوظيفة العامة تحتاج إلى قيم ومثل مندرجة في الأخلاقيات المهنية لأجل العمل 
الإداري فعال، إلا أن هذه الأخلاقيات بقية غامضة بسبب انعدام قانون مرجعي يتماشى مع 

 .(4)المهام الجديدة للإدارة

 أهنشأفالإدارة أصبحت عاجزة لتحقيق الأهداف التي  :ضعف وسائل العمل و أساليبه -0  
،كما أن الموظفون يعملون كالين يخضعون إلى مواقيت عمل مقابل حقوق جلهاأ نم

                                                           

  .21، ص 2119مذكرة لنيل شهادة الماجستير ،الجزائر ،، لعرابي كريمة ،الإدارة و دور القيادة في التغيير التنظيمي -1
 .21، المرجع نفسه، ص لعرابي كريمة -2
 .21، المرجع نفسه، ص لعرابي كريمة -0
 .190المرجع السابق، ص سعيد مقدم،  - 2
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وواجبات، تختلف من قطاع إلى أخر في الوظيفة العامة واعتماد على تخطيط واحد لتسيير 
الثقة بين الإدارة و  الموارد البشرية، وكذلك تذمر المواطنين مما يؤدي إلى عدم وجود

 .(1)المواطن

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ص الجزائر، ،1999 ط،.د ،المنظومة الإدارية في الجزائر ومشروع قانون الأساسي العام في التوظيف سعيد مقدم، -  1
29. 
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المشرع الجزائري حاول بكل الطرق لتكريس مبدأ حياد الإدارة وهذا من خلال جملة حاول     
ولكن هذا  ،خارجهالموظف والملزم بها داخل العمل و من الواجبات التي فرضها المشرع على 

، بشكل واضح عوامل سياسية التي كانت مرتبطة بالعمل الإداريعليه و  الحياد أثرت
 فكانت هناك علاقة بين الإدارة ،لخدمة سياسة الحكومة دور الأداةوالموظف كان يلعب 

عن  هذه العلاقة بتبعية الإدارة لسلطة أو بفصل الإدارة كانتأسواء  ،السلطة السياسيةو 
فالإدارة بالنسبة له  ،علاقة الإدارة بالمواطن عرفت عراقيل مختلفة واجهتهاو  ،السلطة السياسية

لا زال ينظر إليها كأداة سلبية و  ،لمختلفة للمواطنات والطلبات الم تكن في مستوى الطموح
  .ينسب إليها كل مظاهر الفشل

مجموعة من بأنها  ،مبدأ حياد الإدارةالمشروعية و  مبدأالديمقراطية والمساواة و تعرف      
وتقرير هذه المبادئ  ،تحقيقها رغم كل الضغوطاتتقريرها و  المبادئ التي تسعى الدولة إلى

ن يعني بالضرورة قيامها فعلا لأ لا ،تشريعيةبموجب نصوص دستورية و  عتراف بهاالاو 
 .سياسيا مهيئا لاستيعابهاالمفروض يستدعي مكانا اجتماعيا و إعمالها بالشكل 

مع إعمال المبادئ التي تتماشى  تستوجباتحولات السياسية والدستورية الجزائر  عرفت    
القانوني والدستوري الذي للإطار هذه المذكرة  في تطرقناو  ،طبيعة ومحتوى التطلعات الجديدة

قواعد الوظيفة  ضوابط ضمانات مبدأ حياد الإدارة في إطار لة حياد الإدارةأتطرح فيه مس
بالتالي يستوجب الإسراع لإمكانية تطبيق هذه المبادئ النظرية واقعيا و بشكل و  ،العامة

وجوب الاعتناء بالعنصر البشري أيضا من كل الشوائب و  تنظيف الأجهزة الإداريةو  ،الفع
العنصر فالعنصر البشري هو  ،باعتباره لديه علاقة مباشرة مع الإدارة( المواطن والموظف)

  .النابض للإدارة
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الضمانات التي وضعها المشرع الجزائري لتكفل المناسب لمبدأ حياد الإدارة من مراعاة مبدأ 
قوة تجسيد نزاهة -على الأقل–ناحية النظرية المساواة القانونية فهي ضمانات تلقى من ال

الإدارة في مبدأ حياد الإدارة إذ ما روعي في ذلك احترام النصوص القانونية و التطبيق 
 .الأسلم والأصلح لها

من ) الإدارةتقوم عليها  أنالتي يجب  الأساسيةبمراعاة المبادئ  إلالا يتم  الإدارةحياد      
تطبيق النصوص القانونية يتم ذلك في شفافية ونزاهة من خلال  أنمع السهر  ،(المساواة

المنظمة لذلك والخضوع لتوجيهات ورقابة الأجهزة والهياكل القائمة على شؤؤن الوظيفة 
 .العامة 

من خلال دراستنا لهذا الموضوع نتوصل إلى نتائج وهي أن مبدأ  حياد الإدارة نسبي و     
وني واحد، فالجزائر رغم اعتبارها دولة ديمقراطية هذا لا يختلف تطبيقه حتى داخل نظام قان

قبولها للنماذج السياسية و الإدارية مهما كانت طبيعتها وتطبيقها فعليا لان الدول الغربية رغم 
تطورها الفكري و الإداري إلا أنها ما زالت لم تحسن استعمال فكرة الحياد، فموضوع الحياد 

 .شانه إلا انه لم يدخل بعد حيز التنفيذ الفعلي رغم وجود عدة نصوص قانونية في

 مجموعة من الاقتراحات  إلى ارتأيناومن خلال هذا    

التي تقوم عليها الوظيفة العمومية والتي تبنى عليها  الأساسية المبادئيجب مراعاة  -
 بالإضافة ،المشروعية، حتى لا يكون هناك حياد مبدأالمساواة،  كمبدأ أساسها الإدارة
التي وضعها المشرع للتكفل المناسب لعملية التوظيف في  بالضماناتالعمل  على

والاستفادة من جميع خدمات المرافق العامة دون تميز وهذا من اجل تجسيد  الإدارة
 والأصلح الأسلمفي عدم تحيزها واحترام النصوص القانونية والتطبيق  الإدارةنزاهة 
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وخاصة تطوير العنصر البشري  الإداريخيرا والاهم تحسين وسائل العمل أـلها ، و 
 .وفكريا إداريا
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 المطبوعات ديوان ،الثانيةالطبعة  الإدارية، المنازعات قانون ،خلوفي رشيد_0
 2112الجامعية،الجزائر،
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المكتب ،الإدارية في الخدمة الاجتماعية التنميةالجميلي،ي خير خليل -9
 .1990الجامعي،الإسكندرية،

 1991التنظيم الإداري للوظيفة العام، د ط ، الاسكندرية سامي جمال الدين،_ 11
سامي جمال الدين ، الرقابة على أعمال الإدارة،د ط،دار الجامعة الجديدة للنشر ،د س  -11
 .ن

،القانون الدستوري والنظام السياسية الجزائرية، الطبعة الثانية ، دار  سعيد بوشعير_ 12
 .1990 ،الهدى ،الجزائر

سعيد مقدم، المنظومة الإدارية في الجزائر مشروع قانون الأساسي العام في التوظيف،د _ 10
 .1999،ط،الجزائر

موارد البشرية السعيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسير _ 12
 .ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة الثالثة ،الجزائر،د س ن  ،و أخلاقيات المهنة

دار النشر  الطبعة الأول،،القانون الإداري والقضاء الإداري سعيد نكشاوي، -12
 .2119ربللمعرفة،المغ

 .1922ط،.د ،دار الفكر العربي ،الوجيز في الإدارة العامة سليمان محمد الطماوي ،_ 12

 ،دار الفكر العربي ط،.د،الوجيز في القانون الإداري ،سليمان محمد الطماوي_ 12
 .1992مصر

ط ،دار بلقيس، د س ،د ر المرفق العام والتحولات الجديةتسيي ،ضريفي نادية _ 10
 .ن،الجزائر

العملية الإدارية و الوظيفة العامة و الإصلاح )،طارق المجذوب،الإدارة العامة_ 19
 .2112ط، دار الجامعة ،  .، د(لإداريا
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ديوان المطبوعات  ط،.،د(دراسة مقارنة)عبد العزيز السيد الجوهري،الوظيفة العامة _ 21
 .د س ن الجزائر، ،الجامعية

 .  1992 ،الإسكندرية ،منشاة المعارف ،عبد الغني بسيوني عبد الله،القضاء الإداري_21

د ط، دار المطبوعات  ،في الوظيفة العامة تأديب الإداريال ،علي جمعة محارب_ 22
 .  2112الجامعية ،الإسكندرية ،مصر ،

 ،الجزائر ،الشركة الوطنية لنشر و التوزيع ،بيروقراطية الإدارة الجزائرية علي سعدان،-20
1901. 

 .2110عمار بوضياف ، القضاء الإداري الجزائري،الطبعة الثانية ،الجزائر _22

 .2112/2112 ،د ط، جامعة الجزائر ،الوجيز في المنازعات الإدارية ،عمور سلامي_ 22

أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري ،الطبعة  عملية الرقابة على ،عوابديعمار  _22
 .1902الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية الثانية ،

.  2112 ،جامعة لبنان ،ط.د ،الكتاب الأول ،القانون الإداري العام ،فوزت فرحات_ 22
دار العلوم للنشر و ط،.د،(التنظيم الإداري )القانون الإداري  ،محمد الصغير بعلي -20

 . الجزائر ،جامعة عنابة ،كلية الحقوق ،التوزيع

د س  مصر، ،الإسكندرية ،المكتبة الجامعية الجديدة ،الإدارة العامة ،محمد النصر مهنا-29
 .  ن

الجزائر  ،مطبعة دار النشر الثقافية، الأولالطبعة،الدستوري القانون ،محمد حلمي -01
،1900 

دار الشرق لتوزيع  ،ظيم و الأساليب، الطبعة السادسةأصول التن ،محمد شاكر عصفور_ 01
 .1902،القاهرة ،
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ر العلمية الدا ،الطبعة الأول ،نظم السياسية و القانون الدستوري، المحمد جمال الثنيبات_02
 .2110الأردن ، ،الثقافة الدولية و دار

المعرفة  دار، ط.د ،الثاني الجزء علي محمد، أصول الاجتماع السياسي، محمد_ 00
 .1991،رمص ،الجامعية

دار الجامعة الجديدة  ،الإداري لتنظيم الإداري،د ط القانون ،محمد فؤاد عبد الباسط_ 02
 .2112كلية الحقوق الإسكندرية ،  ،رلنش

،دار (قضاء إداري)عبده إمام، مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة  محمد محمد -02
 .2112مصر، الفكر الجامعي،

التوزيع و ر ر المجد لنشدا ،الطبعة الرابعة ،الوجيز في القانون الإداري ،ناصر لباد_ 02
 .2111،،الجزائر

الحقوق الأردن  كلية ،دار النشر والتوزيع ،الطبعة الأول ،القانون الإداري ،نواف كنعان_ 02
،2112. 

تفعيل الرقابة على أعمال الإدارة العامة ودة بذرة،تنظيم القضاء الإداري و وسيلة حم_ 00
 .2112،الدر الجامعية الجديدة ،الجزائر ،

 : الجامعية  المذكراتو  الجامعية  الرسائل-2

 :الرسائل الجامعية-أ

شهادة  رسالة لنيل العامة في القانون الجزائري، الإدارة مبدأ حيادوحفصة سيدي محمد، ب_ 1
 .2112/2112 ،، تلمسانجامعة ابو بكر بلقايد ،نون عامتخصص قا دكتوراه،
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رسالة دكتوراه في القانون  ،حياد الإدارة وضمانات القانونية بودريوه عبد الكريم ،مبدأ_ 2
 .2110/2112،الجزائر ،ةدراسة مقارن ن عام،نتخصص قانو 

 :المذكرات الجامعية -ب

 شهادة الماجستير،مذكرة لنيل  ،ة في العملية الانتخابيةدور الإدار  ،ساعد حجوج_ 1
 2112،جامعة الجزائر ،تخصص قانون عام

 رسالة لنيل شهادة الماجستير،، الموظف العمومي ومبدأ حياد الإدارة فيرم فاطمة الزهراء،_ 2
 . 2112،الجزائر ،تخصص إدارة ومالية ،قسم عام

ة لنيل شهادة الماجستير لعرابي كريمة ،الإدارة ودور القيادة في التغيير التنظيمي ،مذكر _ 0
 .2119،،الجزائر

رسالة  ،تأثير الموارد البشرية على التنمية الإدارية المحلية في الجزائر نوال بوعكاش،_ 2
تخصص رسم السياسات العامة  ،لنيل شهادة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية

 .2111/2111،رجامعة الجزائ ،م،كلية العلوم السياسية والإعلا

 :النصوص القانونية-0

 :النصوص الاساسية-أ

 :الدستور - أ

ديسمير 12الموافق ل 1212رجب عام  22مؤرخ في  200-92مرسوم رئاسي رقم -1
، 1992نوفمبر20استفتاء، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور،المصادق علية في 1992

 10المؤرخ في 22في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد رقم 
 .1992ديسمبر 
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 :النصوص الفرعية -ب 

 :النصوص التشريعية-أ

،المؤرخ في المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 22/100الأمر رقم -
جوان  12المؤرخ في  ،22رقم  للجمهورية الجزائرية العدد الجريدة الرسمية ،12/12/1922

1922 

،   12/12/2112، المؤرخ في المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة 10-12مرالأ -
 . 2112جويلية  12المؤرخ في  22ر،عدد . ج. ج. ج

 : النصوص التنظيمية-ب

ذي القعدة عام  21المؤرخ في  ارة و المواطن،،المتعلق بتنظيم الإد00/101المرسوم رقم -
 .1900ويولي 12الموافق ل 1210

 :التقارير-2

 12،ام للمنظمة عن الإدارة و التنميةتقرير الأمين الع ،المتحدة الأمممنظمة جمعية -1
 .2112جويلية 

الى 12/12/2110على مدى ثلاث سنوات  ملتقى تعزيز المساواة بين الرجل والمراة-2
120/12/2112. 

 :المجلات-2

عدد ،مجلة الدفاتر السياسية والقانونية فوغول الحبيب،و  الفضل محمد أبوبهلول _ 1
 .2111الجزائر ،2خاص،العدد 

مبدأ الرقابة على دستورية القوانين و تطبيقاته  مجلة الاجتهاد القضائي، ،بوسلالة شهرزاد_ 2
 .،الجزائر 2التشريع الجزائري،العددفي 
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 ،12خواطر حول مسالة الحياد الموظف العمومي،مجلة الاندماج،العدد ،حافظ بن صالح_ 0
 .1901تونس،

 ،1، العدد  المجلة القانونية مبدأ حياد القاضي الإداري في الجزائر، جغلاف عادل_ 2
 .12/12/2112بسكرة ،

 مجلة جامعة دمشق ،(دراسة مقارنة)دستورية القوانين الرقابة على ، عمار عبد الله-2
 .2111المعهد العالي للعلوم السياسية ،دمشق ، ،12،العدد

 المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ونظريات الإدارة العامة ، عمار بوحوش،_ 2
 .1901،ئر،الجزا2،العدد  السياسية

العمومية و المواطن علاقة تشخيص الاختلالات             ، الإدارة رمجلة الفك، عمران نزيهة_ 2
 .، الجزائرجامعة محمد خيضر ،12وسبل الاطلاع على ضوء التجربة ،العدد 

جامعة  ،12،العدد مجلة الاجتهاد القضائيالرقابة على دستورية القوانين ، ،لشهب حورية_ 0
 .محمد خيضر بسكرة 

 مجلة العلوم، (نظام حجز الوظائف)الحقوق في المجال الوظيفي  محمد السيد محمد،_ 9
 .مصر ،10،العدد الإدارية

 ،12العدد ،مجلة العلوم الإدارية ،الموظف العام و ممارسة الحرية محمد جودت الملط،_ 11
  .1922،مصر

مجلة  ،ي حماية الحقوق والحريات الفردية، دور القاضي الإداري فعمار الثلجي_ 11
 ،الجزائر، الاغواط والعلوم السياسية، عدد خاص، الحقوق كلية ،الحقوق والعلوم الاجتماعية

 .2112ماي 
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علاقة الإدارة والمواطن في الجزائر  ،لة الدفاتر السياسية و القانونيةمج ،قاسم ميلود_ 12
 .2111جوان ، ،الجزائر ، ،12العدد بين ألازمة ومحاولات الإصلاح،
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